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 ص   ّ ملخ  

) ١٦ي ضوء تجریم الذم والقدح والتحقیر في قانون العقوبات رقم(اختلفت قرارات المحاكم الأردنیة ف
) لسنة  ٢٧، وقانون الجرائم الإلكترونیة رقم (١٩٩٥) لسنة ١٣، وقانون الاتصالات رقم (١٩٦٠لسنة 

، بین تطبیق الأحكام الواردة في قانون العقوبات المتعلقة باشتراط تحقق العلانیة، وتعلیق تحریك  ٢٠١٥
ام على اتخاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخصي، وإسقاطها تبعاً لإسقاط الحق  دعوى الحق الع

/أ) من قانون  ٧٥الشخصي من عدمه على جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة خلافاً لأحكام المادة (
ق  إلى تطبی  ما ذهبت  القرارات القضائیة ومن) من قانون الجرائم الإلكترونیة، ١١الاتصالات، والمادة (

بعض الأحكام الواردة في قانون العقوبات دون الأخرى على هذه الجرائم، فضلاً عن اختلافها في النص 
الواجب تطبیقه على جرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة بین نص المادتین أعلاه، وكذلك بین قانون  

) منه، إذا ما ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨/أ) منه، وقانون العقوبات بحدود المواد (٧٥الاتصالات بحدود المادة (
وانطلاقاً من وحدة مفهوم جرائم الذم والقدح والتحقیر  وقع الذم والقدح والتحقیر عبر الاتصال الهاتفي.

وجوهرها وتجنباً لتعدد الأوصاف الجرمیة واختلاف الأحكام الموضوعیة والإجرائیة لذات الفعل، انتهت  
) من قانون الجرائم الإلكترونیة والمادة ١١ص المادة (الدراسة بجملة من المقترحات أهمها تعدیل ن

/أ) من قانون الاتصالات على نحو یضمن تطبیق الأحكام الواردة في قانون العقوبات على جرائم  ٧٥(
الذم والقدح والتحقیر المرتكبة خلافاً لأحكام المادتین أعلاه، وتخفیض الحدّ الأعلى لعقوبة الحبس  

) من قانون الجرائم الإلكترونیة إلى سنتین؛ للحدّ من نطاق التوقیف في  ١١( المنصوص علیها في المادة
 الجرائم المعاقب علیها بموجب هذه المادة.

وقانون  ، قانون الاتصالات، قانون العقوبات ، الذم والقدح والتحقیر، المحاكم الأردنیةالكلمات المفتاحیة: 
 .  القرارات القضائیة، الجرائم الإلكترونیة

 
 . كلیة الحقوق، جامعة مؤتة   ∗

 حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، الكرك، الأردن.  
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The Problem of Applying the Texts Organizing the Cyber Crimes of 
Slander, Libel and Contempt in the Jordanian Legislation  

"An Analytical Study" 
 

Dr. Saif Ibrahim Al-Masarweh 
 

Abstract  
The decisions of the Jordanian courts varied in the light of incriminating 

the crimes of slander, libel and contempt in penalties law No. 16 for the year 
(1960) and communications law No. 13 for the year (1995) as well as the law 
of cyber crimes No. 27 for the year 2015, between implementing the 
provisions cited in the penalties law which is related to the condition of 
publicity, as well as suspending the instate of a lawsuit of public rights for 
giving the victim the character of the personal claimant and abating litigation 
based on abating the personal right for the crimes of slander, libel and 
contempt committed against the provisions in article (75/a) of communication 
law and article (11) of cyber crimes law. However, some judicial decisions 
applied some provisions in penalties law without interest in others in relation 
to these crimes, in addition to variations in the text that should be applied to 
the cyber crimes of slander, libel and contempt with reference to the two 
above-mentioned articles as well as the difference between communication law 
in article (75/a) and penalties law in articles (188,189, 190) if such crimes were 
committed via mobile phones. According to the unity of the concept of slander, 
libel and contempt and its core, and to avoiding the pluralism of criminal 
description and the difference in the objective and procedural judgments for 
the same action, the study concluded with a number of suggestions, including 
the amendment of article (11) of cyber crimes law and article (75/a) of 
communications law in a manner that assures the implementation of the 
provisions cited in penalties law on slander, libel and contempt crimes 
committed against the provisions of the above-mentioned articles in addition to 
reducing the highest limit for the increment penalty enshrined in article (11) of 
cyber crimes law to become two years in order to reduce the range of 
apprehension in the crimes published according to this article.  
Keywords: Jordanian courts, slander, libel and contempt, penalities law, 

communications law, cybercrime law, judicial decisions .   
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 المقدمة: 

یُعدّ الشرف والاعتبار أغلى ما یملكه الإنسان، وهذا ما حرص المشرّع الأردني على صونه وعدم  
أفعال الذم والقدح والتحقیر باعتبارها   ١٩٦٠) لسنة ١٦قانون العقوبات رقم (  في جرّمحیث المساس به، 

العقوبات  ) من قانون ١/ ١٨٨( فعرّفت المادة من الجرائم الواقعة على شرف الإنسان وكرامته واعتباره.
من شأنها أن تنال من شرفه  -ولو في معرض الشك والاستفهام -أنه "إسناد مادة معینة إلى شخص  الذم

وكرامته أو تُعرضه إلى بُغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جریمة تستلزم العقاب أم لا"، كما  
-أنه " الاعتداء على كرامة الغیر أو شرفه أو اعتباره  ) من القانون ذاته القدح١٨٨/٢عرّفت المادة (

 من دون بیان مادة معینة".  -ولو في معرض الشك والاستفهام 

ونظرًا لتطور وسائل الاتصال وظهور الوسائل الإلكترونیة وما توفره من سرعة انتقال المعلومات 
یر غیرهم، فقد ذهب المشرّع وسهولة تداولها، واستخدام بعض الناس هذه الوسائل في ذم وقدح وتحق

/أ) منه على  ٧٥نصّت المادة (إذ ، ١٩٩٥) لسنة ١٣الأردني إلى تجریمها في قانون الاتصالات رقم (
أنه "كل من أقدم بأيّ وسیلة من وسائل الاتصال على توجیه رسائل تهدید أو إهانة أو رسائل منافیة  

ب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزید على سنة أو  للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع یُعاق
وتتحقق  ) دینار أو بكلتا هاتین العقوبتین". ٢٠٠٠) دینارٍ ولا تزید على ( ٣٠٠بغرامة لا تقل عن ( 

الإهانة بكلّ ما من شأنه المساس بكرامة وشرف أو اعتبار المعتدى علیه، إذ تشمل جمیع الأفعال التي  
 .                                  )١( راً تعدّ ذماً أو قدحاً أو تحقی 

) منه على أنه  ١١نصّت المادة (ف ،٢٠١٥) لسنة ٢٧قانون الجرائم الإلكترونیة رقم (في وكذلك 
"یُعاقب كلّ من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بیانات أو معلومات عن طریقة الشبكة  

ظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقیر أيّ شخص  المعلوماتیة أو الموقع الإلكتروني أو أيّ ن
) ٢٠٠٠) مائة دینار ولا تزید على (١٠٠بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (

 ألفي دینار". 

تخضع جرائم الذم والقدح والتحقیر في قانون العقوبات لأحكام موضوعیة، إذ یُشترط أن یقع الذم  و 
) من قانون العقوبات، ویجوز للذام أو  ١٨٩صور الواردة في نص المادة (ال من أو القدح على صورة 

یُعدّ نشر الذم أو القدح مشروعاً في  و ، )٢(القادح إثبات صحة ما عزاه للمعتدى علیه في حالات محددة

 
، وقرار محكمة صلح جزاء عمان ٤/٢/٢٠٢١) تاریخ ٩٨٩/٢٠٢١ربد رقم (إانظر قرار محكمة صلح جزاء  )١(

 garark.com، قرارك ٢٧/١/٢٠٢١) تاریخ ١٨١١٣/٢٠٢٠(رقم
 .١٩٦٠) لسنة ١٦) من قانون العقوبات رقم (٣٦٢، ١٩٤، ١٩٢المواد ( )٢(
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یتوقف تحریك  حیث وأخرى إجرائیة . )٢( ، وكذلك ظروف تخفیف العقوبة أو اسقاطها)١( بعض الحالات 
حق العام على اتخاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخصي، وتسقط هذه الدعوى بإسقاط  دعوى ال

 المشتكي (المعتدى علیه) حقه الشخصي. 

 مشكلة الدِّراسة:

وقانون الاتصالات  ١٩٦٠) لسنة ١٦في ضوء تجریم الذم والقدح والتحقیر في قانون العقوبات رقم (
تظهر مشكلة الدراسة في   ٢٠١٥) لسنة ٢٧ونیة رقم (، وقانون الجرائم الإلكتر ١٩٩٥) لسنة ١٣رقم (

اختلاف قرارات المحاكم الأردنیة بین تطبیق الأحكام الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بضرورة تحقق  
العلانیة، وتعلیق تحریك دعوى الحق العام على اتخاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخصي، وإسقاطها  

من عدمه على جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة خلافاً لأحكام المادة   تبعًا لإسقاط الحق الشخصي
) من قانون الجرائم الإلكترونیة، فضلاً على ما ذهبت إلیه  ١١/أ) من قانون الاتصالات، والمادة (٧٥(

بعض القرارات القضائیة من تطبیق بعض الأحكام الواردة في قانون العقوبات دون الأخرى على هذه  
 ئم. الجرا

وكذلك اختلاف قرارات المحاكم الأردنیة في تكییف واقعة إرسال رسالة ذم أو قدح أو تحقیر عبر  
/أ)  ٧٥وسیلة إلكترونیة لم یشاهدها إلا المُرسِل والمُرسَل إلیه، في حین أنها تشكل مخالفة لأحكام المادة (

الإلكترونیة، واختلافها أیضًا بین   ) من قانون الجرائم١١من قانون الاتصالات أو مخالفة لأحكام المادة (
،  ١٨٩، ١٨٨/أ) منه، وقانون العقوبات بحدود المواد (٧٥تطبیق قانون الاتصالات بحدود المادة (

 ) منه، إذا ما ارتكبت جرائم الذم والقدح والتحقیر عبر الاتصال الهاتفي.١٩٠

 أهمیة الدِّراسة: 

ردنیة في تكییف واقعة الذم والقدح والتحقیر  تظهر أهمیة الدراسة في اختلاف قرارات المحاكم الأ
/أ) من قانون  ٧٥المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونیة، وما إذا كانت تشكل مخالفة لأحكام المادة (

) من قانون الجرائم الإلكترونیة أم لا؟ وكذلك اختلافها في ١١الاتصالات أو مخالفة لأحكام المادة (
العقوبات من عدمه، أو تطبیق بعضها دون الآخر على هذه الواقعة تطبیق الأحكام الواردة في قانون 

الجرمیة، مما یترتب علیه تعدد الأوصاف الجرمیة واختلاف الأحكام الموضوعیة والإجرائیة والعقوبة  
لذات الفعل، على الرغم من أن مفهوم جرائم الذم والقدح والتحقیر واحد، وجوهرها واحد سواء ارتكبت 

 إلكترونیة أم تقلیدیة.  بوسیلة اتصالات 

 
 ) من قانون العقوبات.١٩٩، ١٩٨( انالمادت  )١(
 ) من قانون العقوبات.٣٦٣( ةالماد )٢(
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 هدف الدِّراسة:

/أ) من قانون الاتصالات،  ٧٥تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على ما إذا كان نص المادتین (
) من قانون الجرائم الإلكترونیة قد أتیا بنموذج تجریمي مستقل وجدید بالكامل لأفعال الذم والقدح ١١و(

ام الواردة في قانون العقوبات، أو كانا لیكملا نقصًا في  والتحقیر، حیث تنسلخ هذه الجرائم عن الأحك
 وسیلة ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقیر فقط، وبالتالي تسري علیها الأحكام الواردة في قانون العقوبات.

 منهج الدِّراسة: 

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك بعرض النصوص القانونیة الناظمة لجرائم  
لذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة، وتحلیلها والتعلیق علیها؛ للكشف عن كیفیة معالجتها لهذه الجرائم،  ا

 متناولاً قرارات المحاكم الأردنیة؛ لبیان نهجها عند استنادها إلى هذه النصوص. 

 تقسیم الدِّراسة:

متي الذم والقدح سیتم تقسیم هذه الدراسة إلى مبحثین، متناولاً في الأول العلانیة في جری
الإلكترونیة، وسیكون في مطلبین الأول لبیان مدى تحقق العلانیة في جریمتي الذم والقدح الإلكترونیة،  
والثاني لبیان مدى اشتراط العلانیة في جریمتي الذم والقدح الإلكترونیة، أما المبحث الثاني فتناولت فیه  

تحقیر الإلكترونیة، وسیكون في مطلبین الأول حول  تحریك دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح وال
آلیة تحریك دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة، والثاني بیان أثر إسقاط الحق  

 الشخصي على دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة.

 ت التي توصلت إلیها هذه الدراسة.وفي الخاتمة تم إبراز أهم النتائج والمقترحا

 العلانیة في جریمتي الذم والقدح الإلكترونیة : المبحث الأول

 يـــــفي قانون العقوبات الأردن )١(دحـــــــذم والقـــــــــــیّز لجریمتي الــــــــن الممـــــــة الركــــــبوصف العلانی
ا وإنما في ـــــــــینة ذاتهــــــــــكمن في العبارات المشا لا تـــــــــ، حیث إن خطورتهم)٢( ١٩٦٠) ١٦رقم(

 
) من قانون العقوبات الأردني إذ ١٩٠وفقاً لصریح نصّ المادة ( خلافاً لجریمة التحقیر إذا ما وقعت بكتابة أو رسم فیجب أن لا یكونا علنیین  ) ١(

یوجه إلى المعتدى علیه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم  -غیر الذم والقدح-جاء فیها "التحقیر هو كل تحقیر أو سباب 
أنه "وعلیه تجد  ١٢/٢٠٢٠/ ٣) تاریخ ٢٠١٩/ ١٠١٣٠م ( یجعلا علنیین...". وتطبیقاً لذلك قضت محكمة صلح جزاء شرق عمان بقرارها رق

المحكمة أن أحد اسباب التمییز بین جرائم التحقیر والذم والقدح هو توافر العلانیة، حیث تجد المحكمة أن جریمة التحقیر... بل تتطلب 
لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو سباب وكل ما یمس بكرامة وشرف واعتبار المشتكي، وأن یتم توجیه هذه العبارات للمشتكي وجهاً 

رمین رسم لم یجعلا علنیین، وعلیه فإن جرم التحقیر لا یشترط توافر العلانیة، أما فیما یتعلق بجرمي الذم والقدح فتجد المحكمة أن هذین الج
 یتطلبان عنصر العلانیة...".

 ) من قانون العقوبات.١٨٩المادة (  ) ٢(
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، فیثار التساؤل حول مدى تحقق العلانیة في جریمتي الذم والقدح المرتكبة عبر الوسائل  )١(لانهاــــــإع
الإلكترونیة؟ وإذا ما كان الجواب بالإیجاب، فهل یُشترط توافر العلانیة لقیام هذا الجرم وفقاً لنص  

/أ) من قانون الاتصالات  ٧٥، و(٢٠١٥) لسنة ٢٧) من قانون الجرائم الإلكترونیة رقم ( ١١ن (المادتی
 ؟ ١٩٩٥) لسنة  ١٣رقم (

وعلیه، سأقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین متناولاً في الأول مدى تحقق العلانیة في جریمتي  
 م والقدح الإلكترونیة. الذم والقدح الإلكترونیة، والآخر مدى اشتراط العلانیة في جریمتي الذ 

 مدى تحقق العلانیة في جریمتي الذم والقدح الإلكترونیة : المطلب الأول

یقصد بالعلانیة مكاشفة شخص عما یریده لیعلم به شخص آخر أو أن یصل إلى علم الجمهور  
تابة أو  ، أو هي اتصال علم الجمهور بفعل أو قول أو ك)٢( أمور أو وقائع معینة وصولاً حقیقیاً أو حكمیاً 

 .)٣( تمثیل

وفي نطاق جریمتي الذم والقدح یقصد بالعلانیة اتصال عبارات الذم والقدح إلى علم الجمهور  
اتصالاً حقیقیاً أو حكمیاً، ویُراد بالجمهور هنا أفراد غیر معینین حیث لا توجد بینهم وبین المعتدى علیه  

؛ )٤( لاحتفاظ بما یُقال أو یدور بینهمصلات مباشرة كالقرابة والصداقة وغیرها تفرض علیهم واجب ا
فالعلانیة قد تكون حقیقیة (فعلیة) وذلك عندما یعلم جمهور الناس بالعبارات المشینة بصرف النظر عن  
الوسیلة التي یتم بها العلم، وقد تكون حكمیة وهي التي یفترض القانون تحققها إذا ما توافرت قرینة نصّ 

 .)٥( علیها القانون 

 

 
ور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول، الجرائم الواقعة على الأشخاص،  انظر: د. محمد سعید نم )١(

النشر   ؛ د. مازن الحلبي، الوسیط في جرائم٢٩٩، ص٢٠١٣دار الثقافة، عمان، الأردن، الطبعة الخامسة، 
 . ٢٨، ص ٢٠٠٤ والصحف في الذم والقدح والتحقیر، المكتبة القانونیة، دمشق، سوریا، طبعة

د. إبراهیم حسن، ركن العلانیة في جریمة القذف بین القانون الجنائي والشریعة الإسلامیة، دار العلم للملایین،  )٢(
 . ٤٨، ص٢٠٠٩بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

د.كامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الشرف والحریة، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة،   )٣(
 . ٦٢، ٢٠٠٢ان، الأردن، الطبعة الأولى،  عم

،  ٢٠٠١د. عمر السعید رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، طبعة ) ٤(
 . ٣٥٩ص

د. عادل عزام سقف الحیط، جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونیة، دار الثقافة، عمان،  ) ٥(
 . ١١٨، ص٢٠١١ردن، الطبعة الأولى، الأ
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) من قانون العقوبات الأردني فإن الذم أو القدح لا یستلزم العقاب إلا  ١٨٩نصّ المادة (واستنادًا ل
 :)١( إذا وقع على صورة من الصور الآتیة

الذم أو القدح الوجاهيّ، ویشترط أن یقع في مجلس بمواجهة المعتدى علیه، أو في مكان یُمكن   -١
 شخصین أو ثلاثة أو أكثر.خرین أن یسمعوه قل عددهم أو أكثر، فقد یكونون آلأشخاص 

الذم أو القدح الغیابيّ، وشرطه أن یقع في أثناء الاجتماع بأشخاص كثیرین مجتمعین، أو منفردین   -٢
 وذلك بغیاب المعتدى علیه.  

الذم أو القدح الخطيّ، وشرطه أن یقع بما یُنشر ویذاع بین الناس، أو بما یُوزع على فئة منهم من   -٣
صور الاستهزائیة، أو مسودات الرسوم، أو بما یُرسل إلى المعتدى علیه  الكتابات، أو الرسوم، أو ال

 من المكاتیب غیر المغلفة وبطاقات البرید.

الذم أو القدح بواسطة المطبوعات، وشرطه أن یقع بوساطة الجرائد والصحف الیومیة، أو المؤقتة،  -٤
 أو بأيّ نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر. 

الأعمال والحركات إذا  -١) من قانون العقوبات تعدّ وسائل للعلانیة: ٧٣ووفقاً لنصّ المادة(
الكلام أو الصراخ سواء جهر  -٢حصلت في محل عام، أو مكان مُباح للجمهور، أو معرض للأنظار. 

الكتابة   -٣بهما أو نقلاً بالوسائل الآلیة بحیث یسمعها في كلا الحالتین من لا دخل له في الفعل. 
ور الیدویة والشمسیة والأفلام والشارات والتصاویر على اختلافها إذ ما عرضت في محل والرسوم والص

 عام، أو مكان مباح للجمهور، أو مُعرّض للأنظار. 

تجدر الإشارة إلى أن المشرّع الأردني وإن لم یحیل صور وقوع الذم والقدح المنصوص علیها في و 
) من القانون ذاته إلا أن ٧٣علانیة الواردة في المادة () من قانون العقوبات على وسائل ال١٨٩المادة (

) علانیة، ٧٣هذه الصور بذاتها علانیة بحكم القانون، حیث إنها من بین الوسائل التي اعتبرتها المادة (
  .)٢( )١٨٩ویكون تطبیق هذه الوسائل على جریمتي الذم والقدح في نطاق المادة (

 

 
للمزید من التفصیل حول صور العلانیة انظر: د. محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات، المرجع السابق،   )١(

وما بعدها، د. محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على الأشخاص، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر،   ٣٠٠ص
وما بعدها، إبراهیم طه الزاید، نطاق المسؤولیة الجزائیة عن جرائم   ٣٩٤، ص ٢٠١٢، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة

الذم والقدح والتحقیر المرتكبة من خلال المواقع الإلكترونیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
 وما بعدها.  ٥٠، ص٢٠١١عمان، الأردن، 

 . ٦١و٦٠د.كامل السعید، المرجع السابق، ص )٢(
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إذ جاء  ٣/٢٠١٦/ ٢٢) تاریخ ١١٣٢١/٢٠١٦رها رقم (وبهذا قضت محكمة استئناف عمان بقرا
) سالفة البیان لا بدّ من توافر علانیة الإسناد في جریمتي الذم  ١٨٩فیه "وحیث یفهم من سیاق المادة (

أو القدح، حیث إن الثابت أن القرار المستأنف قد انتهى إلى إدانة المشتكى علیه بجرم القدح المنصوص 
) عقوبات، وأن ما عوّل علیه في قضائه استناداً إلى أقوال ٣٥٩كام المادة (علیها والمعاقب عنها بأح

المشتكیة فإنه یكون معیناً إذ هو لم یأتِ بما یفید توافر العناصر القانونیة لهذه الجریمة لا سیما العلانیة،  
 .)١( وهي من الأركان الأساسیة التي لا تقوم جریمة القدح أو الذم إلا بها"

) منه عرّفت الاتصالات  ٢نجد أن المادة ( ١٩٩٥) لسنة ١٣قانون الاتصالات رقم ( وبالرجوع إلى
أنها "نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البیانات مهما  
كانت طبیعتها بواسطة الوسائل السلكیة أو الرادیویة أو الضوئیة أو بأيّ وسیلة أخرى من الأنظمة  

 الإلكترونیة".

ثلاث وسائل لارتكاب جرائم الذم   ٢٠١٥) لسنة ٢٧في حین حدّد قانون الجرائم الإلكترونیة رقم ( 
) منه، وهي: الشبكة المعلوماتیة، والموقع الإلكترونيّ، ونظام  ١١والقدح والتحقیر بصراحة نصّ المادة (

معلومات لإتاحة البیانات والمعلومات معلومات، ویقصد بالشبكة المعلوماتیة ارتباط بین أكثر من نظام 
والحصول علیها، ویستوى أن تكون شبكة عامة أو خاصة، أما الموقع الإلكترونيّ فهو عبارة عن حیّز  
لإتاحة المعلومات على الشبكة المعلوماتیة من خلال عنوان محدد، أما نظام معلومات فهو مجموعة من  

أو المعلومات إلكترونیًا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو  البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البیانات 
 .)٢( تخزینها أو إدارتها أو عرضها بالوسائل الإلكترونیة

ومما تقدم یتبین إمكانیة تحقق طرق العلانیة عبر الوسائل الإلكترونیة، كالأعمال والحركات وفقاً 
الوسائل الإلكترونیة تقنیة نقل الصورة من  ) من قانون العقوبات، نظراً لإتاحة ٧٣/١لنصّ المادة (

مستخدم لآخر في أيّ مكان في العالم، وذلك إذا ما تمت بصورة یستطیع معها أن یشاهدها أيّ شخص  

 
، وقرار محكمة بدایة الطفیلة ٢٠١٨/ ١١/٣) تاریخ ٢٠١٨/ ٥٣٨٣انظر أیضًا قرار محكمة استئناف إربد رقم ( )١(

، وقرار محكمة بدایة شرق عمان بصفتها الاستئنافیة رقم ٢٠١٩/ ٥/٢) تاریخ ٢٠١٩/ ١٧بصفتها الاستئنافیة رقم (
 ، قرارك.١/٢٠٢٠/ ٦) تاریخ ٩٧/٢٠٢٠(

 . ٢٠١٥) لسنة ٢٧ن الجرائم الإلكترونیة رقم () من قانو ٢المادة (  )٢(
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موجود في محلّ عام، أو مكان مُباح للجمهور، أو مُعرّض للأنظار، فصفة المكان العام یمكن أن  
 .)١(تنطبق على العالم الافتراضيّ 

، أو الوسائل )٢( كلام والصراخ عن طریق الوسائل السلكیة، أو الرادیویة، أو الضوئیةوبصورة ال
جتماعي وغرف الدردشة، إذا ما سمع عبارات الذم أو القدح من لا  ، كمواقع التواصل الا)٣( الإلكترونیة

صطلح  ) من قانون العقوبات م٧٣دخل له في الفعل، إذ أورد المشرّع في الفقرة الثانیة من المادة ( 
 الوسائل الآلیة.  

وكذلك بصورة الكتابة والرسوم والصور والأفلام والشارات والتصاویر إذا ما عُرضت أو بیعت أو  
عُرضت للبیع أو وُزِعت أو نُشرت عبر مجموعات (الواتس أب)، أو الشبكة المعلوماتیة، أو نظام  

قانون العقوبات بموجب القانون   ) من٣/ ٧٣معلومات، إذ أضاف المشرّع الأردنيّ إلى نهایة المادة (
عبارة "أو نُشرت بوسائل إلكترونیة تُمكّن العموم من قراءتها أو مشاهدتها   ٢٠١٧) لسنة ٢٧المعدل رقم (

 دون قید".

وفي هذا الصدد قضت محكمة بدایة عجلون بصفتها الاستئنافیة أنه "... مع العلم أن المشرّع وفي 
لانیة وما هي وسائلها، إذ أشار أن الكتابة والتصویر والرسوم إذا ) عقوبات قد بیّن الع٧٣/٣المادة (

عرضت في محل عام أو مكان عام أو نُشرت بوسائل إلكترونیة یمكن للعموم مشاهدتها دون قید، حیث 
إن هذه الوسائل تعد من صور العلانیة، وحیث أن أشقاء وأهل المشتكیة وحسب تقالید المجتمع الأردني 

الاعتبار یمكن لهم مشاهدة الرسائل التي تصل لابنتهم دون قید، وبالتالي فإن ركن   التي تؤخذ بعین
 .)٤(العلانیة متحقق بفعل المستأنف"

أنه "وكذلك  ١٤/١٠/٢٠١٩) تاریخ ٢٠١٩/ ٤٥٢٥كما قضت محكمة صلح جزاء إربد بقرارها رقم (
فیتصوّر أن تكون بواسطة البرید  فإن العلانیة متصورة في جرائم الذم والقدح الإلكترونیة بواسطة ورقة،

الإلكتروني، وكما هو متصوّر أن تكون بواسطة الصحف فیتصور أن تكون بواسطة المواقع الإلكترونیة،  
وذلك بنشر عبارات ذم وقدح أو نشر صور یتم تنزیلها على المواقع الإلكترونیة، أو صور كاریكاتوریة، 

 
حسنین عبد المجید حسین زلوم، جرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة في القانون الأردني، دراسة مقارنة، رسالة   )١(

 . ٧٤، ص ٢٠١٦ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الإسراء الخاصة، عمان، الأردن،  
إباحة الدفاع الشرعي في جریمة الذم والقدح والتحقیر، مجلة بحوث الشرق  د. أیمن بن نواف الهواوشه، مدى  )٢(

 . ٤٣٥-٤٣٤، ص ٢٠١٣،  ٣٣الأوسط، جامعة عین شمس، مركز بحوث الشرق الأوسط، العدد  
رزق االله الشقیرات، الصعوبات الناشئة في تطبیق أحكام جرائم الذم والقدح والتحقیر عبر شبكة الإنترنت، دراسة  )٣(

 وما بعدها. ٧٣، ص ٢٠٠٩سالة ماجستیر، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة، الأردن، مقارنة، ر 
 ، قرارك. ٤/٢٠١٩/ ٩) تاریخ ٥٥٦/٢٠١٩قرار رقم ( )٤(



 دراسة تحلیلیة" " إشكالیة تطبیق النصوص الناظمة لجرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة في التشریع الأردني

 د. سیف إبراهیم المصاروة                                              
         

 

 ۹۰ 

علیها من قبل مرتادي شبكة المعلومات، أيّ أن الغایة  وحیث إن المواقع الإلكترونیة عرضه للإطلاع 
من العلانیة تكون متوفرة، ومما یدفع للقول إنه لیس هناك ما یمنع من اعتبار شبكة المعلومات من 

) من قانون العقوبات وأن ما ینشر ٧٣وسائل العلانیة كالموقع الإلكترونيّ المتاح للجمهور وفق المادة (
 .)١(ب العلانیة لاتحاد الغایة بینهما..."عبر هذه الشبكة من با

 مدى اشتراط العلانیة في جریمتي الذم والقدح الإلكترونیة : المطلب الثاني

انتهیت في المطلب الأول أنه یُشترط للمعاقبة على جریمتي الذم والقدح في قانون العقوبات 
لكترونیة، ولكن هل یُشترط لقیام  الأردني تحقق العلانیة، وأن الأخیرة یمكن تصوّرها عبر الوسائل الإ

)  ١١، و()٢( ١٩٩٥) لسنة ١٣/أ) من قانون الاتصالات رقم (٧٥جریمتي الذم والقدح بحدود المادتین (
 تحقق العلانیة؟  )٣( ٢٠١٥) لسنة  ٢٧من قانون الجرائم الإلكترونیة رقم (

یمه الذم والقدح في وفي الإجابة على هذا التساؤل ذهب رأيّ فقهي إلى أن المشرّع الأردني وبتجر 
قانوني الاتصالات والجرائم الإلكترونیة قد تحرر من ركن العلانیة المطلوب في قانون العقوبات، فإذا ما  

 .)٤( وقع الذم والقدح عبر الوسائل الإلكترونیة فلا یُشترط العلانیة لقیام الجریمة

) تاریخ  ٢٠١٩/ ٩٩٥وبهذا قضت محكمة بدایة مأدبا بصفتها الاستئنافیة بقرارها رقم ( 
) من قانون الجرائم الإلكترونیة  ١١إذ جاء فیه "تجد محكمتنا في القانون نصّ المادة ( ٢٠١٩/ ١٠/ ٢٩

) من قانون الجرائم  ١١على أنه... وحیث إن الجرم المسند للمشتكى علیه هو جرم مخالفة المادة (
نیة بین الأفراد وأيّ مراسلات تتم الإلكترونیة وهو نصّ خاص قد ورد بقانون خاص نظّم العلاقة الإلكترو 

 
، وقرار محكمة صلح جزاء ٢٧/٧/٢٠٢٠) تاریخ ٢٠١٩/ ٢٨٩٨انظر أیضاً قرار محكمة صلح جزاء العقبة رقم ( )١(

 ، قرارك.٢٠٢١/ ٢٢/٢) تاریخ ٢٠٢٠/ ٥١٤غرب عمان رقم (
تنص هذه المادة على أنه "كلّ من أقدم بأيّ وسیلة من وسائل الاتصال على توجیه رسائل تهدید، أو إهانة أو رسائل  )٢(

منافیة للآداب، أو نقل خبر مختلفًا بقصد إثارة الفزع یُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزید على سنة أو  
 ) دینار أو بكلتا هاتین العقوبتین".٢٠٠٠) دینار ولا تزید على (٣٠٠عن (بغرامة لا تقل 

تنص هذه المادة على أنه "یُعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بیانات أو معلومات عن طریق  )٣(
تحقیر أي شخص  الشبكة المعلوماتیة أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو 

 ) ألفي دینار".٢٠٠٠) مائة دینار ولا تزید على ( ١٠٠بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ( 
انظر: د. عبدالإله النوایسه، جرائم تكنولوجیا المعلومات، شرح الأحكام الموضوعیة في قانون الجرائم الإلكترونیة،   )٤(

وما بعدها؛ أسامه المناعسه وجلال الزعبي،   ٣٤٧، ص ٢٠١٧طبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ال
،  ٢٠١٥جرائم تقنیة نظم المعلومات الإلكترونیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، الأردن، الطبعة الثانیة، 

 . ٣٣٥ص



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد ( ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۹۱ 

من خلالها وأيّ تجاوز لهذه العلاقة، وحیث لم یرد في متن المادة أيّ إشارة، أو تصریح لوجوب العلانیة  
لقیام المساءلة الجزائیة بحق المشتكى علیه الذي یُعد مخلاً بهذه العلاقة بأيّ فعل إلكترونيّ، ولا یمكن  

) من قانون العقوبات التي  ١٨٨من أركانه كجرمٍ ولا مجال لتطبیق المادة ( القول باعتبار العلانیة ركنًا
أوجبت العلانیة ركنًا أساسیًا لهذا الجرم، وحیث ورد نصّ خاص وهو أولى بالتطبیق كان على محكمة  
الدرجة الأولى مراعاة ذلك وإعادة وزن البیّنة، لذا وتأسیسًا على ما تقدم تقرر محكمتنا وعملاً بأحكام  

) من قانون محاكم الصلح فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها لإجراء ١/ب/١٠المادة (
 .)١( المقتضى القانونيّ"

/أ) من قانون الاتصالات قضت محكمة صلح جزاء ناعور بقرارها رقم  ٧٥وفي نطاق المادة (
دّم فیها من بیّنات  أنه "وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما تق ٦/٢٠٢٠/ ٣٠) تاریخ ٨٦٤/٢٠١٩(

ومرافعات وتدقیق النصوص القانونیة تجد المحكمة ما یلي: ثالثاً: أركان الجریمة: إن الأركان الواجب 
) من قانون الاتصالات بموجب فقرتها (أ) هي: ٧٥توافرها لتحقق المسؤولیة الجزائیة وفق نصّ المادة (

المشرّع لم یشترط توافر عنصر العلانیة مطلقًا في  الركن الماديّ...، الركن المعنويّ...، ونشیر إلى أن 
هذه الجریمة وفق ركنها الشرعي الناطق بما فیه والمثبّت أعلاه؛ لأن العلاقة في هذه الجریمة هي علاقة  
مباشرة بین المُرسِل والمُرسَل إلیه، ولا شأن للغیر في الاطلاع علیها، مما یقتضي البحث في توافر  

 .)٢( دید مجازاة المشتكى علیهما ومدى مسؤولیتهما عما أُسند إلیهما"الأركان المتقدمة لتح

بینما ذهب اجتهاد قضائيّ آخر إلى ضرورة توافر العلانیة لقیام جریمتي الذم والقدح المرتكبة عبر  
  ٢٦/١١/٢٠١٨) تاریخ ١٤٧٤٠/٢٠١٨الوسائل الإلكترونیة، فقضت محكمة استئناف إربد بقرارها رقم (

) لسنة ٢٧) من قانون الجرائم الإلكترونیة رقم (١١نا وبالرجوع على أحكام المادة ( أنه "تجد محكمت
، وحیث إن الركن الماديّ لجرائم الذم والقدح یتمثل بالعلانیة وأن ما أقدمت علیه المستأنف  ٢٠١٥

م ركنه  ضدّها إرسال العبارات التي تم ذكرها سالفًا على (الماسنجر) الخاص بالمشتكي مما یفقد هذا الجر 
 الماديّ المتمثل بالعلانیة".

أنه "وعلیه   ٤/٢٠١٨/ ١٥) تاریخ ١٧٠٨١/٢٠١٨كما قضت محكمة استئناف عمان بقرارها رقم ( 
) من قانون العقوبات لكي یستلزم الذم  ١٨٩تجد محكمتنا أن الشروط التي یجب توافرها في المادة (

الشخصي في هذه القضیة، ذلك أن  بالحق )المدعى علیه (العقاب غیر متوافرة بحق المشتكى علیه 
تطبیق (الواتس آب) هو تطبیق خاص لا یطّلع علیه بالعادة إلا صاحبه، وإن اطلاع النیابة العامة أو  

 
 ، قرارك. ٧/٢٠١٨/ ٢٣) تاریخ  ٢٠١٨/ ٨٦٧٦ربد بصفتها الاستئنافیة رقم (إانظر أیضًا قرار محكمة بدایة  )١(
 ، قرارك. ١١/٢٠١٨/ ٧) تاریخ ٤٨٨١/٢٠١٩انظر أیضًا قرار محكمة بدایة عمان بصفتها الاستئنافیة رقم ( )٢(
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المحكمة علیها في معرض تقدیمها كبینات لا یمكن اعتباره بمثابة علانیة للذم، الأمر الذي یتعیّن معه 
المسند إلیه، وحیث إن محكمة الدرجة الأولى قد توصلت إعلان عدم مسؤولیة المستأنف عن جرم الذم 

بقرارها الطعین إلى خلاف ما توصلت إلیه محكمتنا فیكون قرارها مخالفًا للقانون وأسباب الاستئناف  
 .)١(المشار إلیها في مطلع قرارنا ترد علیه وتنال منه مما یتوجب فسخه"

ییز بین إذا ما كان الذم والقدح المرتكب عبر  وبالمقابل من القرارات القضائیة ما ذهبت إلى التم 
وسیلة إلكترونیة یستطیع العامة الاطلاع علیه ومشاهدته، أو كان بین المُرسِل والمُرسَل إلیه فقط بحیث 

) من قانون  ١١لا یستطیع العامة الاطلاع علیه ومشاهدته، فیطبّق على الحالة الأولى نصّ المادة (
 /أ) من قانون الاتصالات. ٧٥ن یطبّق على الحالة الأخیرة نصّ المادة (الجرائم الإلكترونیة، في حی 

أنه   ٨/١/٢٠٢٠) تاریخ ٦٥/٢٠٢٠فقضت محكمة بدایة الرصیفة بصفتها الاستئنافیة بقرارها رقم (
"وحیث إن الرسائل موضوع الشكوى على فرض الثبوت تم إرسالها عن طریق (الواتس آب) وكانت 

لیها على المُرسِل والمُرسَل إلیه ولم تكن متاحة لاطلاع الجمهور، فإن  مقتصرة من جهة الاطلاع ع
الأفعال المسندة للمستأنف ضدهن على فرض الثبوت تشكّل بالتطبیق القانونيّ جرمًا مخالفة المادة  

 ) من قانون الجرائم الإلكترونیة". ١١/أ) من قانون الاتصالات، ولیس جرمًا مخالفة أحكام المادة (٧٥(

  ٥/٢٠١٨/ ٦) تاریخ ٢٠١٨/ ٤٨٣ضت محكمة بدایة مأدبا بصفتها الاستئنافیة بقرارها رقم (كما ق
) أن یقع الفعل المجرم بموجبها بواسطة الشبكة  ١١أنه "إذ إن المشرع قد استلزم لإنزال حكم المادة (

اله، ولما كان المعلوماتیة، أو الموقع الإلكتروني یستطیع العامة الاطلاع علیه وقراءته وإعادة نسخه وإرس
الفعل المقترف وعلى فرض ثبوته من قبل المشتكى علیه هو إرسال رسالة عبر (الماسنجر)، وهذا ثابت  
من خلال شهادة المشتكي كشاهد للحق العام، ولما كانت رسائل (الماسنجر) رسائل خاصة لا یتمكّن  

علیها مما یجعل فعل المستأنف الأول من مشاهدتها إلا المُرسِل والمُرسَل إلیه ولا یمكن للعامة الاطلاع 
 .)٢(  )"١١وعلى فرض الثبوت یخرج من حكم المادة (

 

 
، وقرار محكمة صلح جزاء  ٢٠١٩/ ٢٦/٩) تاریخ ٢٠١٩/ ١٩٥١انظر أیضًا قرار محكمة صلح جزاء مأدبا رقم ( )١(

ة صلح جزاء غرب عمان رقم  ، وقرار محكم٢٠٢٠/ ٣٠/٩) تاریخ ١٠١٨٧/٢٠١٩شرق عمان رقم (
) تاریخ  ٩١٣٠/٢٠٢٠، وقرار محكمة صلح جزاء الزرقاء رقم ( ٢٧/٢/٢٠٢٠) تاریخ ١٤٠٧/٢٠٢٠(

 ، قرارك. ٢٩/١٢/٢٠٢٠
، وقرار محكمة استئناف ١٠/٢٠١٦/ ١٨) تاریخ ٢٠١٦/ ٣٨٢٨٠انظر أیضًا قرار محكمة استئناف عمان رقم (  )٢(

 قرارك. ، ٥/١١/٢٠١٥) تاریخ ٤٠٠٧٦/٢٠١٥عمان رقم (
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وخلافًا لما سبق ذهب اجتهاد قضائيّ إلى أن استخدام تطبیق (الواتس آب)، أو (الماسنجر) 
سِل وغیرهما من مواقع التواصل الاجتماعي لتوجیه رسالة تتضمن ذمًا أو قدحًا ولم یطّلع علیها إلا المُر 

) من قانون الجرائم الإلكترونیة ولیس مخالفة لأحكام  ١١والمُرسَل إلیه إنما یشكّل مخالفة لأحكام المادة (
/أ) من قانون الاتصالات، إذ إن تحدید النصّ الواجب التطبیق یكون على أساس وسیلة  ٧٥المادة (

ت الاتصالات فیطّبق نصّ المادة  ارتكاب الجریمة، فإذا ما تم ارتكاب جرم الذم أو القدح باستخدام شبكا
/أ) من قانون الاتصالات، وإذا ما تم ارتكابه باستخدام الشبكة المعلوماتیة، أو الموقع الإلكترونيّ، ٧٥(

 ) من قانون الجرائم الإلكترونیة.  ١١أو نظام معلومات فیطّبق نصّ المادة (

- ٧/١/٢٠٢٠) تاریخ ٤٥٩/٢٠٢٠فقضت محكمة بدایة إربد بصفتها الاستئنافیة بقرارها رقم (
بشأن الاستئناف المقدّم الذي كان لسبب واحد مفاده أن المسج ما بین المشتكي والمستأنف ضده كان  

أنه "وعن سبب الاستئناف نجد أن الفعل الذي أقدم  -مباشرة دون أيّ جروب ولن تتوافر له العلانیة 
بر تطبیق الواتس آب إنما یندرج تحت علیه المستأنف ضده وعلى فرض الثبوت بتوجیه رسائل إهانة ع

) من قانون الجرائم الإلكترونیة، ویخرج عن كونه فعلاً مخالفاً لمقتضیات المادة  ١١مخالفة أحكام المادة (
 /أ) من قانون الاتصالات".٧٥(

  ٨/٢٠١٧/ ٦) تاریخ٢٠١٧/ ٨٦٠وقضت أیضًا محكمة بدایة السلط بصفتها الاستئنافیة بقرارها رقم (
یق معیار التفرقة بین القانونین الوارد ذكره على الأفعال المرتكبة من قبل المشتكى علیه نجد  أنه "وبتطب

بأن المشتكى علیه قام بإرسال رسائل عن طریق تطبیق الماسنجر للهاتف الخلوي للمشتكي یتضمن ذم  
ذلك، فیكون  وقدح وتحقیر بحقه، أيّ قام باستخدام الشبكة المعلوماتیة عن طریق تعبئة الإنترنت في 

) من قانون الجرائم الإلكترونیة وبدلالة  ١١الجرم المرتكب من قبله والحالة هذه مشمولاً بأحكام المادة (
/أ) من قانون الاتصالات التي حصر المشرع  ٧٥المادة الثانیة من ذات القانون، ولیس أحكام المادة (

شبكات الاتصالات المرخصة في  نطاق الملاحقة بها على الجرائم التي ترتكب عن طریق استخدام
 .)١( المملكة وفقاً لأحكام القانون"

وفي هذا الصدد أرى أن قیام المشرّع الأردني بتجریم الذم والقدح والتحقیر في قانون الجرائم  
لیشمل بالتجریم   ١٩٩٥) لسنة ١٣، وقبله قانون الاتصالات رقم (٢٠١٥) لسنة ٢٧الإلكترونیة رقم (

اب هذه الجرائم، فأمام ظهور وسائل الاتصالات، واتساع نطاق استخدام الوسائل  وسائل جدیدة في ارتك
الإلكترونیة التي لم تعدّ تستوعبها النصوص العقابیة التقلیدیة ما كان على المشرّع إلا تجریمها بموجب  

 
)  ١١بشأن تطبیق نص المادة( ٢٠١٥/ ٢١/٩) تاریخ ٣٣٦٦٤/٢٠١٥انظر أیضًا قرار محكمة استئناف عمان رقم ( )١(

 من قانون الجرائم الإلكترونیة على واقعة إرسال رسائل ذم وقدح من ایمیل خاص إلى آخر خاص، قرارك.
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) ٢٧قانون خاص. ولعل ذلك یظهر جلیًا في الأسباب الموجبة لسّن قانون الجرائم الإلكترونیة رقم (
إذ جاء في البند الثاني منها "معالجة الثغرات والنقص التشریعي في التصدي للجرائم   ٢٠١٥لسنة

التقلیدیة التي تُرتكب باستخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتیة، ومن الأمثلة على تلك الجرائم:  
 أو القدح وغیرها".الاستعانة بالشبكة المعلوماتیة، أو أيّ نظام معلومات للتهدید، أو الذم 

/أ) من قانون الاتصالات ما  ٧٥) من قانون الجرائم الإلكترونیة، و ( ١١وبذلك فإن نصّ المادتین ( 
كانا إلا لیكملا نقصًا في وسیلة ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقیر التي اعتدّ المشرع بشأنها مسبقًا  

یا بنموذج تجریمي مستقل وجدید بالكامل لهذه بوسائل محددة حصرًا لا تقع إلا ضمن حیّز مادي، ولم یأت
 . )١(الجرائم بحیث تنسلخ عن سائر الأحكام الواردة في قانون العقوبات 

وعلیه، فإن ركن العلانیة اللازم لقیام جریمتي الذم والقدح في قانون العقوبات ما زال مطلوبًا لقیام  
نیة هنا مفترضة؛ نظرًا لطبیعة الوسائل  هذا الجرم إذا ما ارتكب عبر الوسائل الإلكترونیة، فالعلا

الإلكترونیة، واتساع نطاق استخدامها بین أفراد المجتمع مما یكون من شأن إساءة استخدام هذه الوسائل 
واعتبارها وسیلة لتوجیه الذم أو القدح المساس بالمكانة الاجتماعیة للمعتدى علیه وتعریضه لبغض  

 كرامته واعتباره.الناس واحتقارهم، والنیل من شرفه و 

ولعلّ ما یؤكد أیضًا ضرورة تحقق العلانیة لقیام جریمتي الذم والقدح الإلكتروني قیام المشرّع  
  ٢٠١٧) لسنة ٢٧) من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم (٣/ ٧٣الأردني بتعدیل نصّ المادة (

ءتها أو مشاهدتها دون قید" إلى آخرها. بإضافة عبارة "أو نُشرت بوسائل إلكترونیة تمكّن العموم من قرا
) من قانون الجرائم الإلكترونیة فجمع بین  ١١فضلاً عن تشدیده عقوبة هذا الجرم بموجب المادة (

، إذا ما قورن ذلك بالعقوبة المنصوص  )٢( عقوبتي الحبس والغرامة، ورفع الحدّ الأدنى والأعلى لكلّ منهما
) من الاتفاقیة العربیة  ٢١. وما هذا إلا استجابة لنصّ المادة ()٣(علیها في قانون العقوبات للجرم ذاته

التي صادق علیها الأردن، إذ جاء فیها "تلتزم كلّ دولة  ٢٠١٢لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات لسنة 
 .)٤(طرف بتشدید العقوبات على الجرائم التقلیدیة في حال ارتكابها بواسطة تقنیة المعلومات"

 
 ، قرارك.٢٥/١١/٢٠٢٠) تاریخ ٧٣٧٤/٢٠٢٠انظر قرار محكمة بدایة اربد بصفتها الاستئنافیة رقم ( )١(
تنص هذه المادة على أنه "یُعاقب كل من قام قصدًا... بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن   )٢(

) ألفي دینار"، أما الحدّ الأعلى لعقوبة الحبس فهو ثلاث سنوات وفقاً لنص ٢٠٠٠) مائة دینار ولا تزید على (١٠٠(
 انون العقوبات.) من ق٢١المادة (

 ) من قانون العقوبات.٣٦٠، ٣٥٩، ٣٥٨،  ١٩٦، ١٩٣،  ١٩١انظر في عقوبة جرائم الذم والقدح والتحقیر المواد ( )٣(
 . ٢٠١٢/ ١٧/٦)، تاریخ ٢٥٨٢)، صفحة (٥١٦٢المنشورة في عدد الجریدة الرسمیة رقم ( )٤(



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد ( ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۹٥ 

لقول بعدم تطلب العلانیة لقیام جریمتي الذم والقدح المرتكبة عبر الوسائل  وبالتالي، فإن ا
الإلكترونیة یؤدي إلى اختلال مبدأ التناسب بین العقوبة والجریمة، فمَن یقوم بذم أو قدح شخص برسالة  
 مرسلة عبر (الواتس آب)، أو (الماسنجر)، أو (التویتر)، أو غیرها من مواقع التواصل الاجتماعي ولم 

ن فقط ستكون عقوبته أشد ممن ذم، أو قدح شخص في مجلس یحضره عشرة  ایشاهدها إلا الطرف
أشخاص مثلاً، رغم ما لهذه الواقعة من مساس بالمكانة الاجتماعیة للمعتدى علیه، والنیل من كرامته 

على لعقوبة  وشرفه واعتباره. كما یتبع ذلك جواز توقیف المعتدي في الواقعة الجرمیة الأولى، فالحدّ الأ
، خلافاً للواقعة الجرمیة الأخیرة، فالحدّ الأعلى لعقوبة الحبس سنة إذا كان الجرم  )١( الحبس ثلاث سنوات 

) من قانون أصول المحاكمات ٢/ ١١٤، إذ إنه وفقاً لنصّ المادة ()٢(ذمًا، وثلاثة أشهر إذا كان قدحاً 
الجنح إلا إذا كان معاقبًا علیها بالحبس   لا یجوز التوقیف في ١٩٦١) لسنة ٩الجزائیة الأردني رقم (

) من  ١١لمدة تزید على سنتین، ولذلك أرى تخفیض الحدّ الأعلى لعقوبة الحبس الواردة في نصّ المادة (
قانون الجرائم الإلكترونیة إلى سنتین؛ للحدّ من نطاق التوقیف في جرائم الذم والقدح والتحقیر المعاقب 

 ذكر.علیها بنصّ المادة سالفة ال

/أ) من قانون الاتصالات یكون واجب التطبیق على رسائل الذم ٧٥وإذا ما قیل أن نصّ المادة (
والقدح المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الواتس آب)، أو (الماسنجر)، أو (التویتر)، أو غیرها  

طبق على هذه الواقعة الجرمیة ، فإنني أرى خلاف ذلك إذ ین)٣(التي لم یشاهدها إلا المُرسِل والمُرسَل إلیه
) من قانون الجرائم الإلكترونیة التي جاء فیها  ١٥) من قانون العقوبات بدلالة المادة ( ١٩٠نصّ المادة (

"كلّ من ارتكب أيّ جریمة معاقب علیها بموجب أيّ تشریع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتیة، أو أيّ  
ترك، أو تدخل، أو حرّض على ارتكابها بالعقوبة المنصوص  نظام معلومات، أو موقع إلكترونيّ، أو اش

/أ) من قانون الاتصالات ما كان إلا لیكّمل نقصًا في وسیلة  ٧٥علیها في ذلك التشریع". فنصّ المادة (
ارتكاب جرائم الذم والقدح والتحقیر التي لم تستوعبها النصوص العقابیة التقلیدیة ولیس للتخلي عن  

سابقًا في صدوره قانون الجرائم الإلكترونیة   ١٩٩٥) لسنة ١٣انون الاتصالات رقم ( العلانیة، حیث إن ق
) من قانون الاتصالات تعني الأخیرة نقل، أو بث، أو اسقبال،  ٢، ووفقاً للمادة ( ٢٠١٥) لسنة ٢٧رقم (

ة  أو إرسال الرموز، أو الإشارات، أو الأصوات، أو الصور، أو البیانات مهما كانت طبیعتها بواسط
 الوسائل السلكیة، أو الرادیویة، أو الضوئیة، أو بأيّ وسیلة أخرى من الأنظمة الإلكترونیة. 

 
 قانون العقوبات.  ) من٢١) من قانون الجرائم الإلكترونیة، والمادة (١١المادة (  )١(
 ) من قانون العقوبات.٣٥٩، ٣٥٨المادتان (  )٢(
الاجتماعي،  محمد سلیمان عقله الخوالده، الطبیعة الخاصة لجرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة عبر مواقع التواصل  )٣(

 . ٣٠٧، ص٢٠٢٠، ٢عدد  ٢٨الجامعة الإسلامیة للدراسات الشرعیة والقانونیة، مجلد  مجلة
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) تاریخ  ٢٠١١/ ١٢٧٥ولعلّ ما یؤكد ذلك ما ذهبت إلیه محكمة الجنایات الكبرى بقرارها رقم (
هاز  في أن قیام المتهم بتصویر المجني علیه أثناء الاعتداء الجنسي علیه بواسطة الج ٢٠١٢/ ١١/ ٢٩

الخلوي الذي كان بحوزته، ثم نشر مقاطع الفیدیو التي تم تصویرها بین الناس إنما یشكّل بالتطبیق  
القانونيّ سائر أركان وعناصر جریمة جنحة توجیه رسائل إهانة بواسطة وسیلة من وسائل الاتصالات 

 /أ) من قانون الاتصالات.٧٥وفقاً لأحكام المادة (

) من قانون الجرائم الإلكترونیة، وتحدید وسائل  ١١ح والتحقیر في المادة (كما أنه بتجریم الذم والقد 
الإسناد في هذه الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتیة، أو الموقع الإلكتروني أو نظام معلومات، لم یُعدّ  

كبة بأيّ  /أ) من قانون الاتصالات على جرائم الذم والقدح والتحقیر المرت٧٥بالإمكان تطبیق نصّ المادة (
من هذه الوسائل، حیث ینحصر نطاق تطبیق هذا النص على رسائل الذم والقدح والتحقیر المرسلة عبر  
وسائل الاتصالات من غیر الوسائل المذكورة أعلاه، وبالمقابل إذا ما ارتكبت جرائم الذم والقدح والتحقیر  

 ترونیة واجب التطبیق علیها.  ) من قانون الجرائم الإلك ١١بالوسائل الأخیرة فیكون نص المادة (

الوارد   ٢٠١٥) لسنة ٨وفي هذا الإطار یستشهد الباحث بقرار الدیون الخاص بتفسیر القوانین رقم (
بخصوص بیان إذا ما كان النشر على المواقع الإلكترونیة ومواقع التواصل الإجتماعي الذي یتضمن  

) من قانون المطبوعات والنشر، أم بحكم  ٤٥) و (٤٢قدحاً أو ذماً أو تحقیراً مشمولاً بحكم المادتین (
) من قانون الجرائم الإلكترونیة حیث جاء فیه " أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة  ١١المادة (

) من قانون الجرائم الإلكترونیة من خلال المواقع الإلكترونیة ومواقع التواصل ١١خلافاً لأحكام المادة (
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، ولیس  ١١٤یها هذه المادة والمادة (الإجتماعي تسري عل

 ) من قانون المطبوعات والنشر". ٤٥) و(٤٢المادتین ( 

واتساقًا مع ما تقدم وتجنبًا لاختلاف القرارات القضائیة في تطلب العلانیة من عدمه في جرائم الذم  
سائل الإلكترونیة، وتطبیق بعض الأحكام الواردة في والقدح والتحقیر المرتكبة بوسائل الاتصالات والو 

، وانقسام هذه القرارات أیضًا بین تطبیق نصّ المادة )١( قانون العقوبات دون الأخرى على هذه الجرائم
) من قانون الجرائم الإلكترونیة على واقعة إرسال رسالة ذم، ١١/أ) من قانون الاتصالات، والمادة (٧٥(

 
، حیث طبعت ١١/٢٠٢٠/ ٨) تاریخ ١٩٥٧/٢٠٢٠ظر قرار محكمة بدایة الزرقاء بصفتها الاستئنافیة رقم (ان )١(

) من قانون العقوبات المتعلق بحالات النشر المشروع للذم أو القدح على واقعة ذم وقدح  ١٩٨المحكمة نص المادة ( 
قرار محكمة بدایة الرصیفة بصفتها الاستئنافیة ) من قانون الجرائم الإلكترونیة. و ١١وتحقیر خلافاً لأحكام المادة (

) المتعلق بعدم اشتراط ذكر اسم ١٨٨/٣حیث طبعت نص المادة ( ١٨/١٢/٢٠١٩) تاریخ ٢٠١٩/ ١٩٢٨رقم (
 ) من قانون الجرائم الإلكترونیة.١١المعتدى علیه صریحاً على واقعة ذم وقدح وتحقیر خلافاً لأحكام المادة (
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ر مواقع التواصل الاجتماعي لم یشاهدها إلا المُرسِل والمُرسِل إلیه، وما یترتب  أو قدح، أو تحقیر عب
) ١١على ذلك من تعدد الأوصاف الجرمیة لذات الفعل مع اختلاف العقوبة. أقترح تعدیل نصّ المادة (

بة عن  من قانون الجرائم الإلكترونیة بحیث یكون تحقق العلانیة شرطًا لقیام جریمتي الذم والقدح المرتك
طریق الشبكة المعلوماتیة، أو الموقع الإلكتروني، أو أيّ نظام معلومات كأن یتم إضافة عبارة "مع  

 مراعاة أحكام قانون العقوبات" إلى بدایة هذه المادة.

) من قانون الاتصالات بإلغاء كلمة (الإهانة) الواردة ٧٥وكذلك تعدیل نصّ الفقرة (أ) من المادة ( 
ضافة فقرة جدیدة إلى هذه المادة تقضي بتجریم الذم والقدح والتحقیر المرتكب بوسائل  فیها على أن یتم إ

الاتصالات، مع ضمان تحقق العلانیة في جریمتي الذم والقدح، وحصر نطاق تطبیق نصّ هذه الفقرة  
على جرائم الذم والقدح والتحقیر التي تُرتكب بوسائل الاتصالات من غیر الوسائل الواردة في 

ذات العقوبة المنصوص علیها في   ائمالجر  هوتكون عقوبة هذ  ) من قانون الجرائم الإلكترونیة،١١دة(الما
، وقد یكون نصّ الفقرة المقترحة كالتالي  على أن یكون الحد الأعلى لعقوبة الحبس سنتین الأخیرةالمادة 

نیة یُعاقب كل من أقدم على  ) من قانون الجرائم الإلكترو ١١"مع مراعاة أحكام قانون العقوبات والمادة (
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة  ذم، أو قدح، أو تحقیر شخص باستخدام وسیلة من وسائل الاتصالات 

   ". ) ألفي دینار٢٠٠٠) مائة دینار ولا تزید على ( ١٠٠أشهر ولا تزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن (

ا سبق شمول الذم والقدح والتحقیر بالتجریم  وبالتالي یكون من شأن هذا الاقتراح الأخیر، فضلاً عمّ 
إذا ما تم عبر الاتصال الهاتفيّ، فقد اختلفت القرارات القضائیة بین إذا ما كانت هذه الواقعة الجرمیة 

) من  ١٩٠، أو مخالفة لأحكام المادة ()١(/أ) من قانون الاتصالات ٧٥تشكّل مخالفة لأحكام المادة (
/أ) من قانون الاتصالات تضمن تجریم إرسال رسائل إهانة  ٧٥صّ المادة (، كون أن ن )٢( قانون العقوبات 

 عبر وسائل الاتصالات، ولیس الاتصال الهاتفيّ.

 تحریك دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة : المبحث الثاني

ة وإنزال العقوبة بحق  بارتكاب الجریمة ینشأ للدولة حق بمعاقبة مرتكبها، إلا أن الحكم بالإدان 
الجاني لا یكون إلا من خلال دعوى الحق العام، وتعدّ النیابة العامة صاحبة الاختصاص الأصیل في  
تحریك هذه الدعوى، ولها سلطة تقدیریة في ذلك؛ كونها نائبة عن المجتمع، وأمینة على مصالحه في  

بحقه، فالجریمة إذا ما وقعت تشكّل اعتداءً  اتخاذ كلّ ما یلزم لملاحقة المتهم ومقاضاته وتطبیق العقوبة

 
 . ٩/٢٠٢٠/ ٣٠) تاریخ ٩٨٥٧/٢٠١٨جزاء غرب عمان رقم ( انظر قرار محكمة حكم )١(
ربد  إ، وقرار محكمة صلح جزاء ١/٢٠١٢/ ٣٠) تاریخ ٢٥٩٩/٢٠١٢انظر قرار محكمة استئناف عمان رقم ( )٢(

 . ٢٩/٩/٢٠٢٠) تاریخ  ٢٠٢٠/ ٧٧٧٨رقم(



 دراسة تحلیلیة" " إشكالیة تطبیق النصوص الناظمة لجرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة في التشریع الأردني

 د. سیف إبراهیم المصاروة                                              
         

 

 ۹۸ 

على حقّ المجتمع في سلامة مكوناته، ولكن آثر المشرّع في بعض الجرائم رعایة مصلحة معینة، فترك 
لغیر النیابة العامة تقدیر تحریك دعوى الحق العام من عدمه إذ اشترط اتخاذ المجني علیه صفة  

 تحریك دعوى الحق العام في بعض الجرائم.المدعي الشخصي؛ لیتسنى للنیابة العامة  

وعلیه، سأقوم بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین متناولاً في الأول آلیة تحریك دعوى الحق العام في  
جرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة، والآخر أثر إسقاط الحق الشخصي على دعوى الحق العام في  

 یة. جرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترون 

 آلیة تحریك دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة : المطلب الأول

على أنه "تتوقف دعاوى   ١٩٦٠) لسنة ١٦) من قانون العقوبات الأردني رقم (٣٦٤تنصّ المادة (
قانون  ) من ٣الذم والقدح والتحقیر على اتخاذ المُعتدى علیه صفة المدعي الشخصي". وتنصّ المادة (

في جمیع الأحوال التي   -أ-١على أنه " ١٩٦١) لسسنة ٩أصول المحاكمات الجزائیة الأردني رقم (
یشترط القانون فیها لرفع الدعوى الجزائیة وجود شكوى، أو ادّعاء شخصي من المجني علیه، أو غیره لا  

لدعوى الجزائیة الواردة في ا -٢یجوز اتخاذ إجراء في الدعوى إلا بعد وقوع هذه الشكوى أو الادّعاء. 
یسقط الحق في تقدیم الشكوى، أو الادّعاء الشخصي بعد  -) من هذه المادة: أ١في البند (أ) من الفقرة ( 

مرور ثلاثة أشهر من تاریخ علم المجني علیه بوقوع الجریمة، ولا أثر لهذا السقوط على الحقوق المدنیة  
هذه الشكوى مدة تزید على ثلاثة أشهر فعلى محكمة إذا لم یقم المشتكي بمتابعة  -للمجني علیه. ب 

 الصلح إسقاط دعوى الحق العام تبعًا لذلك".

ومن النصوص سابقة الذكر یتضّح أن المشرّع الأردني قد فرض قیدًا على حریة النیابة العامة في  
ن العقوبات، تحریك دعوى الحق العام الناشئة عن جرائم الذم والقدح والتحقیر المنصوص علیها في قانو 

حیث اعتبر من اتّخاذ المعتدى علیه صفة المدعي بالحق الشخصي شرطًا لقبول دعوى الحق العام، 
، وبالتالي یكون المشرّع قد أناط بالمعتدى علیه تقدیر مدى تحریك دعوى الحق  )١( وملاحقة المتهم جزائیًا

 ه إلى بغض الناس واحتقارهم.العام من عدمه في مواجهة الجرم الذي مسّ بشرفه وكرامته، أو عرّض

 
صول المحاكمات للمزید من التفصیل انظر: د. محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، شرح لقانون أ )١(

؛ د. حسن محمد أمین جوخدار،  ٢١٧-١٩٨، ص٢٠١٩الجزائیة، دار الثقافة، عمان، الأردن، الطبعة الخامسة، 
شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، دراسة مقارنة، الجزاءان الأول والثاني، (د.ن)، الطبعة الأولى،  

 . ٩٩ -٨٩، ص ١٩٩٣
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)  ٥٩٥٩/٢٠١٨وتطبیقًا لذلك قضت محكمة بدایة عمان بصفتها الاستئنافیة بقرارها رقم (
أنه "وفي ذلك تجد محكمتنا أن المشرّع قد أوجد قیودًا على حریة النیابة العامة، أو  ٢٨/١٠/٢٠١٨تاریخ

نها دعاوى الذم والقدح والتحقیر، بحیث  مَن یقوم مقامها بتحریك دعوى الحق العام في بعض الحالات وم
لا تملك النیابة العامة تحریك دعوى الحق العام إلا بعد إزالة القید، والذي یتمثل باتّخاذ المشتكي صفة  

) من قانون  ٣٦٤المدعي بالحق الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقیر وفقاً لما أشارت إلیه المادة (
 .)١(العقوبات"

دى علیه في تقدیم الادّعاء الشخصي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاریخ علمه  ویسقط حق المعت
بوقوع جرم الذم أو القدح أو التحقیر، كما تسقط دعوى الحق العام بحق المشتكى علیه إذا لم یقم  

 المشتكى (المعتدى علیه) بمتابعة شكواه مدة تزید على ثلاثة أشهر.

یة أنه "لذا فإنه والحالة هذه یجب إعمال نصّ فقضت محكمة بدایة إربد بصفتها الاستئناف 
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة بإسقاط دعوى الحق العام بحق المشتكى علیه؛ لعدم  ٣/٢المادة(

متابعة المشتكي شكواه، كونه لم یحضر منذ أكثر من ثلاثة أشهر كون جرائم الذم والقدح والتحقیر  
مستأنف ضدها من الجرائم المتوقفة على تقدیم شكوى، وتسقط بإسقاط  والتهدید المسندة للمشتكى علیها ال

 .)٢( الحق الشخصي، وتسقط لعدم متابعة المشتكي لشكواه لمدة تزید على ثلاثة أشهر"

) ١١/أ) من قانون الاتصالات، والمادة (٧٥ولكن في ضوء تجریم الذم والقدح والتحقیر في المادة (
یُثار التساؤل حول آلیة تحریم دعوى الحق العام في   -كما أسلفنا سابقًا -من قانون الجرائم الإلكترونیة 

جرائم الذم القدح والتحقیر المرتكبة خلافًا لأحكام هاتین المادتین، وفیما إذا كان یُشترط لملاحقة مرتكب 
 هذا الجرم اتّخاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخص كما هو الحال في قانون العقوبات أم لا؟ 

رأي فقهي إلى أنه لا یُشترط لتحریك دعوى دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح والتحقیر   فذهب 
  اً المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونیة اتّخاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخصي، حیث جاء قانونی 

ذ صفة  من النصّ على شرط تعلیق تحریك الدعوى على اتّخا ینالاتصالات والجرائم الإلكترونیة خالی
 .)٣( المدعي الشخصي ولو أراد المشرّع ذلك لنصّ علیه صراحة

 
، وقرار محكمة ٨/٢٠٢٠/ ٢٣) تاریخ ٢٠٢٠/ ٦٥٠ة عمان بصفتها الاستئنافیة رقم (انظر أیضاً قرار محكمة بدای )١(

 ، قرارك. ١/٢٠٢٠/ ٢٦) تاریخ  ٢٠٢٠/ ١٢٤رقم (بدایة الرصیفة بصفتها الاستئنافیة 
 ، قرارك.٢٠٢٠/ ١٤/٦) تاریخ  ٥١٤٢/٢٠٢٠قرار رقم (  )٢(
و رمان، ومحمد أحمد الرحامنه، وشریف فائق ؛ محمد غالب أب٣٥٥انظر: د. عبدالإله النوایسة، المرجع السابق، ص )٣(

نقشبندي، التنظیم القانوني لجریمة الذم الإلكتروني في التشریع الأردني، مجلة دراسات لجامعة عمار ثلیجي 
 . ٢٢٠، ص ٢٠١٨)،  ٦٤الأعواط، الجزائر، العدد (
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 ۱۰۰ 

  ٢٠١٩/ ٤/٣تاریخ  ٦٤٨/٢٠١٩٩وبهذا الاتجاه قضت محكمة التمییز بصفتها الجزائیة بقرارها رقم (
)  ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨أنه "لما كانت الجرائم المسندة للمشتكى علیه الذم والقدح والتحقیر خلافًا للمواد (

) من قانون الجرائم الإلكترونیة، وأن هذه الجرائم من الجرائم التي  ١١ت وبدلالة المادة (من قانون العقوبا
) من قانون الجرائم  ١١لا تتوقف الملاحقة فیها على اتّخاذ صفة الادّعاء بالحق الشخصي وفقاً للمادة (

ة توصلت بقرارها  الإلكترونیة التي جاء فیها...، وحیث إن محكمة بدایة جزاء عمان بصفتها الاستئنافی
إلى أن الدعوى موضوع هذه القصیة لا تتوقف على اتّخاذ صفة الادّعاء بالحق الشخصيّ وإعادة  
القضیة إلى محكمة صلح جزاء عمان، فیكون قرارها بإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح موافقًا للقانون  

قف الملاحقة؛ لسبب على اعتبار أن محكمة صلح جزاء عمان لم تدخل بموضوع الدعوى، وقضت بو 
 شكلي وهو عدم اتّخاذ صفة الادّعاء بالحق الشخصي". 

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٩) تاریخ  ٢٦٣٠/٢٠٢٠وقضت محكمة بدایة عمان بصفتها الاستئنافیة بقرارها رقم (
أنه "هذا بالإضافة إلى أن جنحة نشر بیانات تنطوي على ذم وقدح وتحقیر من خلال الموقع الإلكتروني  

من قانون الجرائم الإلكترونیة لا تتوقف على شكوى مما یجعل من أسباب   )١١حكام المادة (وفقًا لأ
 .)١( الاستئناف لا تردّ على القرار المستأنف"

بینما ذهب اجتهاد قضائي آخر إلى أن تحریك دعوى الحق العام، وملاحقة الجاني في جرائم الذم 
) من قانون  ١١/أ) من قانون الاتصالات، و(٧٥ین (والقدح والتحقیر المرتبكة خلافًا لأحكام المادت 

الجرائم الإلكترونیة یتطلب اتّخاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخصي، فهذه الجرائم لا تخرج عن  
جرائم الذم والقدح والتحقیر المنصوص علیها في قانون العقوبات التي یُشترط للملاحقة الجزائیة بشأنها  

مدعي الشخصي، إذ لم یرد في نصّ المادتین المذكورتین أعلاه أیّة أحكام  اتّخاذ المعتدى علیه صفة ال 
 خاصة بهذا الشأن.

أنه   ٢٠٢٠/ ١٥/٣) تاریخ ٤٣٩/٢٠٢٠فقضت محكمة الرصیفة بصفتها الاستئنافیة بقرارها رقم (
ل بعدم  ) من قانون الجرائم الإلكترونیة على الحظر القانوني المتمث١١"وحیث لم یأتِ المشرّع في المادة (

جواز الملاحقة في دعاوى الذم والقدح والتحقیر إلا بناءً على اتّخاذ المجني علیه صفة الادّعاء بالحق  
الشخصي، لكنه في الوقت نفسه لم یقصِ صراحة هذا الحظر القانوني مما یقتضي تفعیل الأصل العام  

الملاحقة طالما لم یرد   بخصوص ذلك الحظر القانوني؛ لأنه لا یجوز الالتفات عن هذا الخطر بشأن

 
، وقرار محكمة  ٢٠٢١/ ٢٦/١اریخ ) ت٢٠٢١/ ١٧٦انظر أیضًا قرار محكمة بدایة الزرقاء بصفتها الاستئنافیة رقم (  )١(

، وقرار محكمة بدایة شرق عمان بصفتها ٢٠٢٠/ ٥/٢) تاریخ ٦٤/٢٠٢٠بدایة عمان بصفتها الاستئنافیة رقم (
 ، قرارك.٢٠١٩/ ٤/١١) تاریخ ٤٠٦٢/٢٠١٩الاستئنافیة رقم (



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد ( ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۱۰۱ 

نصّ في قانون الجرائم الإلكترونیة، على خلاف ذلك فافتراض الخروج على الأصل العام افتراضًا دون  
وجود نصٍّ تشریعي یحول هذا الافتراض إلى استثناء حقیقي هو افتراض غیر قانوني؛ لأن من شأنه  

بناءً على ما تقدم، وحیث إن سكوت إفراغ الأصل العام من مضمونه دون ورود استثناء علیه...، و 
النصّ ما هو إلا دلالة واضحة على ترك هذا الموضوع ضمن الأصل العام ویحیلنا بالضرورة إلى  

 .)١( النصّ العام"

أنه "من خلال   )٢( /أ) من قانون الاتصالات قضت محكمة صلح جزاء عمان٧٥وفي نطاق المادة (
قف ملاحقة المشتكى علیهما عن جرم مخالفة قانون  ما تقدم تتوصل المحكمة إلى نتیجة مفادها و 

الاتصالات؛ لعدم اتّخاذ صفة الادّعاء بالحق الشخصي فور قید الشكوى، ولا یصحح ذلك اتّخاذها بعد  
قید الشكوى لتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام، لذلك وتأسیسًا على ما تقدم تقرر المحكمة ما یلي: أولاً:  

)  ٣) من قانون الاتصالات والمادة (٧٥) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (٣٦٤عملاً بأحكام المادة (
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة وقف ملاحقة المشتكى علیهما عن جرم توجیه رسائل إهانة عبر  

 وسیلة اتصال؛ لعدم اتّخاذ صفة الادّعاء بالحق الشخصي فور قید الشكوى". 

دّعاء الشخصي بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاریخ علم المعتدى  وبشأن سقوط الحق في تقدیم الا
 )٣( علیه بوقوع جرم الذم أو القدح أو التحقیر المرتكب بوسائل إلكترونیة، قضت محكمة استئناف عمان

وعلى فرض ثبوتها تعدّ من الجرائم التي تتوقف الملاحقة فیها على   ةأنه "إن الجرائم المسندة للمستأنف
أو الادّعاء بالحق الشخصي، وحیث إن الثابت من أوراق هذه الدعوى أن الجرائم المسندة   تقدیم شكوى

، وقد علمت بها المشتكیة وتقدمت بشكواها  ٦/٢٠١٦/ ١٥و  ٦/٢٠١٦/ ١٧قد وقعت بتاریخ  ةللمستأنف 
لدى مدعي عام عمان، أيّ أن المشتكیة قد تقدمت بهذه الشكوى بعد مرور المدة   ٣/٢٠١٧/ ٧بتاریخ 

/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، وحیث قدّمت الشكوى بعد  ٣/٢انونیة المضروبة في المادة (الق
مرور المدة الزمنیة فكان یتوجب على المدعي العام إسقاط دعوى الحق العام؛ لعلّة مرور الزمن المانع  

 . /أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة"٣/٢من سماعها استنادًا لنصّ المادة (

 
ة بدایة الرصیفة  ، وقرار محكم٧/٩/٢٠٢٠) تاریخ ٢٠٢٠/ ٢٣٦انظر أیضًا قرار محكمة صلح جزاء القصر رقم ( )١(

، وقرار محكمة بدایة شرق عمان بصفتها الاستئنافیة ٢٢/١٠/٢٠٢٠) تاریخ ٢٠٢٠/ ٧٧٩بصفتها الاستئنافیة رقم (
) تاریخ  ٢٧٧١/٢٠١٨، وقرار محكمة بدایة المفرق بصفتها الاستئنافیة رقم (٢٠١٩/ ١٥/١) تاریخ ٥٢/٢٠١٩رقم (
 ، قرارك. ٣٠/١/٢٠١٧) تاریخ ٢٠١٧/ ٤٠٩٥، وقرار محكمة استئناف عمان رقم (٢٦/١٢/٢٠١٨

 ، قرارك. ٢٠١٨/ ١٢/ ٣٠) تاریخ ٢٠١٦/ ٧٣٢٨قرار رقم ( )٢(
 . ٦/٢٠١٨/ ٢٥) تاریخ ٢٩٤٠٩/٢٠١٨قرار رقم ( )٣(
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 ۱۰۲ 

/أ) من قانون الاتصالات، ٧٥وانطلاقًا مما تم ذكره في المبحث الأول من أن نصّ المادتین (
) من قانون الجرائم الإلكترونیة لم یأتیا بتنظیم قانوني جدید بالكامل لجرائم الذم والقدح والتحقیر ١١و(

بعض الأحكام المتعلقة  بحیث تنسلخ عن جمیع الأحكام الواردة في قانون العقوبات، وإنما أعاد تنظیم 
بهذه الجرائم والمرتبطة بوسیلة ارتكابها وعقوبتها فقط، أرى خضوع المادتین المشار إلیهما أعلاه لحكم 

) من قانون العقوبات، فیُشترط لملاحقة مرتكب جرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة  ٣٦٤المادة (
 اتّخاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخصي. 

) من قانون العقوبات یمثل قاعدة إجرائیة تتعلق بآلیة تحریك دعوى  ٣٦٤ما جاء في المادة (كما أن 
/أ) من قانون الاتصالات ٧٥الحق العام في جرائم الذم والقدح والتحقیر خلافًا لما ورد في المادة (

اب الجریمة ) من قانون الجرائم الإلكترونیة إذ یمثل قواعد موضوعیة تتعلق بوسیلة ارتك١١والمادة (
) من قانون العقوبات أولى بالتطبیق على جرائم  ٣٦٤والعقوبة المقررة لها، مما یعني أن نصّ المادة (

الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة طالما لم یرد في قانوني الاتصالات والجرائم الإلكترونیة نصًا إجرائیًا  
) من القانون المدني الأردني  ٥ا لنصّ المادة () من قانون العقوبات، فوفقً ٣٦٤یلغي ما جاء في المادة (

لا یجوز إلغاء نصّ تشریعي إلا بتشریع لاحق ینصّ صراحة على هذا الإلغاء،   ١٩٧٦) لسنة ٤٣رقم (
أو یشتمل على نصّ یتعارض مع نص التشریع القدیم، أو ینظّم من جدید الموضوع الذي سبق أن قرّر  

 قواعده ذلك التشریع.

كدلیل على أن المشرّع الأردني لو أراد أن تكون ملاحقة مرتكب جرائم الذم والقدح  وما یساق أیضًا 
والتحقیر الإلكترونیة دون اتّخاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخصي لنصّ على ذلك صراحة، قیامه  

تفتیش  بإیراد بعض الأحكام الإجرائیة في قانون الجرائم الإلكترونیة كالمتعلقة بالدخول إلى الأماكن وال
، وإقامة دعوى الحق العام والحق الشخصي على المشتكى علیه أمام المحاكم  )١(والضبط والمصادرة

الأردنیة إذا ارتكبت أيّ من الجرائم المنصوص علیها في قانون الجرائم الإلكترونیة باستخدام أنظمة  
ین فیها، أو ترتبت آثار لحقت أضرارًا بأيّ من مصالحها، أو بأحد المقیم أمعلومات داخل المملكة، أو 

 .)٢( الجریمة فیها كلیًا أو جزئیًا، أو اُرتكبت من أحد الأشخاص المقیمین فیها

 

 
 . ٢٠١٥) لسنة  ٢٧) من قانون الجرائم الإلكترونیة رقم (١٣المادة (  )١(
 . ٢٠١٥) لسنة  ٢٧) من قانون الجرائم الإلكترونیة رقم (١٧المادة (  )٢(



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد ( ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۱۰۳ 

أثر اسقاط الحق الشخصي على دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح والتحقیر  : المطلب الثاني
 الإلكترونیة 

یه یسقط دعوى الحق العام  ) من قانون العقوبات على أنه "إن صفح المجني عل٥٢تنص المادة (
إذا كانت إقامة  -١والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعیة في أيّ من الحالات التالیة: 

 الدعوى تتوقف على اتّخاذ صفة الادّعاء بالحق الشخصي، أو تقدیم شكوى". 

في قانون   وكون تحریك دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح والتحقیر المنصوص علیها 
العقوبات یتوقف على اتّخاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخصي، فإن قیام المشتكي (المعتدى علیه)  
بإسقاط حقه الشخصي یكون من شأنه إسقاط دعوى الحق العام. وتطبیقًا لهذا قضت محكمة بدایة 

ضوء أن المشتكیة  أنه "وفي  ٢٠٢٠/ ١٧/٨) تاریخ ٧٨٣/٢٠٢٠عمان بصفتها الاستئنافیة بقرارها رقم ( 
أسقطت حقها الشخصي عن المستأنف ضدهم فإنه یتم إسقاط دعوى الحق تبعًا لذلك عملاً 

 .)١( "٢٠١٧) لسنة ٢٧) من قانون العقوبات المعدل رقم (٥٢/١بالمادة(

/أ) من قانون  ٧٥أما بخصوص جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة خلافًا لأحكام المادتین (
) من قانون الجرائم الإلكترونیة، وفیما إذا كان یترتب على إسقاط المشتكي حقه  ١١الاتصالات، و(

الشخصي سقوط دعوى الحق العام، فقد اختلفت قرارات المحاكم الأردنیة بشأن ذلك تبعًا لاختلافها في  
توقف الملاحقة الجزائیة في جرائم الذم والقدح والتحقیر على اتّخاذ المعتدى علیه صفة المدعي  

 شخصي من عدمه كما بیّنا ذلك سابقاً.ال

فذهبت بعض القرارات القضائیة إلى أنه لا یجوز إسقاط دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح  
والتحقیر المرتكبة بوسائل إلكترونیة تبعًا لإسقاط الحق الشخصي؛ كون ملاحقة هذه الجرائم لا تتوقف  

، فضلاً عن خلو قانون الجرائم الإلكترونیة من النصّ  على اتّخاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخصي
 على سقوط دعوى الحق العام بإسقاط الحق الشخصي.

"وعلیه وحیث إن جرم إرسال  )٢( وفي هذا الاتجاه قضت محكمة بدایة عمان بصفتها الاستئنافیة أنه
رونیة لیس من الجرائم  ) من قانون الجرائم الإلكت١١رسائل تنطوي على التحقیر خلافًا لأحكام المادة (

التي تتوقف ملاحقتها على اتّخاذ المعتدى علیه صفة الادّعاء بالحق الشخصي، ولیس من الجرائم  

 
، وقرار محكمة  ٥/٢٠٢٠/ ٢٨) تاریخ ٢٠٢٠/ ٤٣١انظر أیضًا قرار محكمة بدایة عمان بصفتها الاستئنافیة رقم ( )١(

، وقرار محكمة بدایة السلط بصفتها ٢٣/٢/٢٠٢٠) تاریخ ٢٠٢٠/ ٤٣٨بدایة الكرك بصفتها الاستئنافیة رقم (
 ، قرارك.٢٠١٨/ ٧/١١) تاریخ ٣٢٧٦/٢٠١٨الاستئنافیة رقم (

 ، قرارك. ٥/٢/٢٠٢٠) تاریخ  ٦٤/٢٠٢٠م (قرار رق )٢(
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 ۱۰٤ 

) من الأصول الجزائیة لا تنطبق على  ٣٣٥) عقوبات، كما أن المادة (٥٢المنصوص علیها في المادة (
ز إسقاط دعوى الحق العام عنه تبعًا  وقائع هذه القضیة، لهذا فإن الجرم المسند للمستأنف ضده لا یجو 

لإسقاط الحق الشخصي، لذا فإن القرار المستأنف جاء مخالفًا للأصول والقانون، وأن أسباب الاستئناف  
 ترد علیه وتنال منه مما یتعیّن فسخه، ومن ثم إصدار القرار المناسب".

)  ١٢٧٠/٢٠٢٠ا رقم(ـــــــــــــــــــتئنافیة بقرارهرك بصفتها الاســــــــــــة الكــــــــــــــكما قضت محكمة بدای
أنه "تجد محكمتنا أن الجرم المسند للمستأنف ضدها هو نشر ما یحتوي على ذم   ١٥/١١/٢٠٢٠تاریخ

) من قانون الجرائم الإلكترونیة، وهو لیس  ١١وقدح وتحقیر بواسطة الشبكة الإلكترونیة بحدود المادة (
) من قانون العقوبات، إضافة إلى أن  ٥٣، ٥٢أحكام المادتین ( فققاط و من الجرائم التي تسقط بالإس

) یسقط  ١١قانون الجرائم الإلكترونیة لم یتضمن النصّ على أن الجرم الواقع خلافًا لأحكام المادة (
بإسقاط المشتكى لحقه الشخصي، وأن المشرّع لو أراد إسقاط هذا النوع من الجرائم بإسقاط الحق 

 .)١(نصًا یفید ذلك"الشخصي لأورد 

/أ) من قانون الاتصالات نجد أن محكمة صلح جزاء غرب عمان ذهبت إلى  ٧٥وفي نطاق المادة (
اعتبار إسقاط المشتكي لحقه الشخصي من الأسباب المخففة التقدیریة ولیس سببًا لإسقاط دعوى الحق 

ن أصول المحاكمات الجزائیة  ) من قانو ١٧٧"تقرر المحكمة عملاً بأحكام المادة ( )٢( العام فقضت أنه
/أ) من قانون  ٧٥إدانة المشتكى علیه بجرم إرسال رسائل إهانة بوسیلة اتصالات خلافًا لأحكام المادة (

والرسوم، ونظرًا لاعتراف المشتكى علیه، والذي سّهل على  اً الاتصالات والحكم علیه بالحبس شهر 
المشتكیة حقها الشخصي الأمر الذي تعتبره   ، ولإسقاطةالمحكمة مهمتها وأسهم في تحقیق عدالة ناجز 

) من قانون العقبات ١٠٠المحكمة من الأسباب المخففة، لذا تقرر المحكمة وعملاً بأحكام المادة (
 والرسوم". ،اً واحد  اً تخفیض العقوبة المحكوم بها لتصبح الحبس أسبوع

لقدح والتحقیر المرتكبة  بینما ذهب اتجاه قضائي آخر إلى إسقاط دعوى الحق العام في جرائم الذم وا
بوسائل إلكترونیة في حال إسقاط المشتكى حقه الشخصي، فقضت محكمة بدایة عمان بصفتها  

) ١٩٠  ١٨٩و  ١٨٨أنه "تجد محكمتنا أن جرم الذم والقدح والتحقیر المعرف في المواد ( )٣( الاستئنافیة
قانون الجرائم الإلكترونیة حیث لم  ) من ١١من قانون العقوبات هو ذات الجرم الوارد في نصّ المادة (

) من قانون الجرائم الإلكترونیة، وعلیه تكون ذات ١١یرد أي تعریف لعناصر هذا الجرم في المادة (

 
 ، قرارك. ١٢/٩/٢٠١٩) تاریخ ١١٦٩٢/٢٠١٩انظر أیضًا قرار محكمة بدایة اربد بصفتها الاستئنافیة رقم ( )١(
 . ١/٢٠٢١/ ٣١) تاریخ ٢٠٢٠/ ٧٣٠٣قرار رقم ( )٢(
 . ٢٠٢٠/ ١١/٢) تاریخ ٢٨٠/٢٠٢٠قرار رقم ( )٣(



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد ( ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۱۰٥ 

) من  ١١أحكام القانون المنطبقة على جرم الذم والقدح والتحقیر في قانون العقوبات منطبقة على المادة (
ي یسقط بإسقاط الحق الشخصي، وهو ما ذهبت إلیه محكمة الدرجة  قانون الجرائم الإلكترونیة، وهو بالتال

الأولى وتؤیدها محكمتنا على ما توصلت إلیه، وبالتالي فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار  
 المستأنف ومستوجبًا للرد".

  ٢٠٢٠/ ١١/ ٢٥) تاریخ ٢٠٢٠/ ٧٣٧٤كما قضت محكمة بدایة إربد بصفتها الاستئنافیة بقرارها رقم(
نه "وحیث إن جرائم الذم والقدح والتحقیر هي من الجرائم التي تتوقف الملاحقة فیها على شكوى  أ

) من قانون العقوبات قد  ٥٢المتضرر، أو اتّخاذه لصفة الادّعاء بالحق الشخصي، ولما كانت المادة (
عوى الحق  جعلت من إسقاط الحق الشخصي من قبل المجني علیه في مثل هذه الجرائم سببًا لإسقاط د 

) من قانون العقوبات یُعدّ من قبیل القواعد التقلیدیة التي لم تأتِ  ٥٢العام، وحیث إن ما ورد في المادة (
) من قانون الجرائم الإلكترونیة بما ینسخ حكمها، أو یستوجب تركها وفقًا للتأصیل الذي سبق  ١١المادة (

رائم الإلكترونیة هو دور تكمیليّ لا دور  ) من قانون الج١١بیانه من حیث إن ما جاءت به المادة (
)  ٥٢) من قانون الجرائم الإلكترونیة تخضع لحكم المادة (١١مستقل بالكامل، فإن ذلك یعني أن المادة (

) لتكملها إلى تلك المادة، ویكون  ١١من قانون العقوبات بالتبعیة لخضوع الجرائم التي جاءت المادة (
ال رسائل تنطوي على الذم والقدح والتحقیر باستخدام وسیلة  إسقاط الحق الشخصي في جرائم إرس

 .)١( إلكترونیة من الجرائم التي یترتب على إسقاط الحق الشخصي فیها إسقاط دعوى الحق العام"

/أ) من قانون الاتصالات قضت محكمة صلح جزاء شمال عمان بقرارها  ٧٥وفي إطار المادة (
"وبتطبیق القانون على الوقائع تجد المحكمة وبالرجوع أنه  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٠) تاریخ ٢٠٢٠/ ٥٥٨٦رقم(

للقواعد العامة أن ما ورد به نصّ خاص یكون الأولى بالتطبیق من غیره من النصوص الأخرى في أيّ  
، وأن القانون الخاص یقیّد القانون العام، وأما فیما یتعلق بأيّ مسألة  اً خاص اً تشریع آخر باعتباره قانون 

 بالقانون الخاص یتم الرجوع إلى الأحكام العامة بقانون العقوبات وقانون أخرى لم یرد بشأنها نصّ 
أصول المحاكمات الجزائیة باعتبارهما الشریعة العامة للأحكام الموضوعیة والإجرائیة الجزائیة، ومن  
ضمن ذلك إسقاط دعوى الحق العام على ضوء إسقاط الحق الشخصي بالجرائم التي تتوقف الملاحقة  

تقدیم شكوى كما هو الحال بجرم الذم والقدح والتحقیر...، وهنا تجد المحكمة أن النص العام   فیها على
)  ٧٥لم یفرّق فیما إذا تم الذم والقدح بواسطة وسیلة اتصالات أم لا، كما تجد المحكمة أن نصّ المادة (

صي، ولم یتم  من قانون الاتصالات وهو النص الخاص لم یتطلب بأن یتم تقدیم ادّعاء بالحق الشخ

 
، وقرار محكمة ٩/١١/٢٠٢٠) تاریخ ٢٠٢٠/ ١٠٦١ها الاستئنافیة رقم (انظر أیضًا قرار محكمة بدایة عمان بصفت )١(

، وقرار محكمة بدایة السلطة بصفتها ٥/١٠/٢٠٢٠) تاریخ ٢٠١٩/ ١٠٢٣٨صلح جزاء شمال عمان رقم (
 ، قرارك.٢٠١٨/ ٧/١١) تاریخ ٣٢٧٦/٢٠١٨الاستئنافیة رقم (
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 ۱۰٦ 

الذكر صراحة بهذا القانون فیما یتعلق بتقدیم ادّعاء بالحق الشخصي من عدمه، وعلیه وعلى ضوء عدم  
ذكر قانون الاتصالات، وهو القانون الخاص فیتم الرجوع إلى قانون العقوبات فیما یتعلق بإسقاط دعوى  

 .)١(  الحق العام لإسقاط الحق الشخصي..."

دعوى الحق العام في جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة عبر الوسائل   وبهذا الصدد أرى إسقاط
الإلكترونیة إذا ما أسقط المشتكى (المعتدى علیه) حقه الشخصي، إذ إن جرائم الذم والقدح والتحقیر  
المنصوص علیها في قانوني الاتصالات والجرائم الإلكترونیة لا تختلف عن تلك المنصوص علیها في  

عقوبات إلا من حیث وسیلة ارتكابها، فمفهومها وجوهرها واحد، والمشرّع عند إقراره إسقاط دعوى  قانون ال
الحق العام في جرائم الذم والقدح والتحقیر تبعاً لإسقاط الحق الشخصي في قانون العقوبات إنما راعى  

أن الضرر الخاص المصلحة الخاصة للمشتكى (المعتدى علیه) وغلّبها على المصلحة العامة، باعتبار 
الذي یصیب المشتكى من هذه الجرائم یفوق ذلك الضرر العام الذي یصیب المجتمع، مما یتعیّن معه  
مراعاة المصلحة الخاصة للمشتكي في جرائم الذم والقدح والتحقیر الإلكترونیة وذلك بإسقاط دعوى الحق 

 العام في هذه الجرائم تبعًا لإسقاط المشتكي حقه الشخصي.

) ١٦) من قانون العقوبات رقم (٥٢إلى ذلك أن المشرّع الأردني بتعدیله نصّ المادة (وأضف 
قد توسع في نطاق إسقاط دعوى الحق العام   ٢٠١٧) لسنة ٢٧بموجب القانون المعدل رقم ( ١٩٦٠لسنة

تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، فرتّب على صفح المجني علیه إسقاط دعوى الحق العام إذا كان  
حدى الجنح المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة أعلاه، التي هي بطبیعة الحال  موضوعها إ

لیست من الجرائم التي یتوقف تحریك دعوى الحق العام فیها على اتّخاذ صفة الادّعاء الشخصي، أو  
وسیلة بدیلة  تقدیم شكوى، وما هذا التوجّه من المشرّع الأردني إلا تفعیلاً للعدالة الجزائیة التصالحیة ك

 لتسویة دعاوى الحق العام. 

) من قانون الجرائم  ١١/أ) من قانون الاتصالات والمادة (٧٥ومما سبق أقترح تعدیل نص المادة (
الإلكترونیة على نحو تكون معه ملاحقة جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة بوسائل الاتصالات  

دى علیه صفة المدعي الشخصي، وإسقاط دعوى الحق  والوسائل الإلكترونیة معلقة على اتّخاذ المعت
العام في هذه الجرائم تبعًا لإسقاط المشتكي حقه الشخصي، كأن یتم إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام  

) من قانون الجرائم الإلكترونیة، وعبارة "مع مراعاة أحكام  ١١قانون العقوبات" إلى بدایة نصّ المادة (
) من قانون  ٧٥) من قانون الجرائم الإلكترونیة" إلى نصّ المادة (١١قانون العقوبات والمادة (

 الاتصالات على النحو الذي سبق بیانه في المطلب الثاني من المبحث الأول. 

 
 . ٢/٢٠٢٠/ ٢٥یخ ) تار ١٢٢٨/٢٠٢٠ربد رقم (إانظر ایضًا قرار محكمة صلح جزاء  )١(



 م. ٢٠٢١ )٤) العدد ( ١٣المجلد ( ،المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۱۰۷ 

وبذلك نتجنب التضارب في تكییف الممارسات وتعدد الأوصاف الجرمیة  لذات الفعل وما یتبعه 
/أ) من  ٧٥لقدح والتحقیر المرتكبة خلافًا لأحكام المادة (من اختلاف الأحكام، فتسري على جرائم الذم وا

) من قانون الجرائم الإلكترونیة كافة الأحكام الواردة في قانون العقوبات،  ١١قانون الاتصالات والمادة (
التي لم یرد بشأنها تنظیم خاص في نصّ المادتین أعلاه، كالمتعلقة بمفهوم الذم والقدح والتحقیر، 

ة في جریمتي الذم والقدح، وتعلیق تحریك دعوى الحق العام على اتّخاذ المعتدى علیه  وتطلب العلانی
صفة المدعي الشخصي، وسقوط هذه الدعوى تبعاً لإسقاط الحق الشخصي، والحالات التي یجوز فیها  
للمعتدى إثبات صحة ما عزاه للمعتدى علیه، وكذلك حالات النشر المشروع للذم والقدح وغیرها من  

 كام. الأح

 :الخاتمة

بعد أن انتهیت من دراسة موضوع إشكالیة تطبیق النصوص الناظمة لجرائم الذم والقدح والتحقیر  
  ، ا بیان أهم النتائج والمقترحات التي توصلت إلیها الدراسةالإلكترونیة في التشریع الأردني، صار لزامً 

 وهي كالآتي: 

 النتائج:

) من قانون  ٧٣المادة ( لذم والقدح الإلكترونیة بحدود نصّ ا یمتير تحقق العلانیة في جر أولاً: تصوّ 
ع في الفقرة الثانیة منها الوسائل الآلیة، وأضاف بموجب  حیث أورد المشرّ  ،العقوبات الأردني

أو   قراءتهان العموم من عبارة "بوسائل إلكترونیة تُمكّ  ٢٠١٧) لسنة ٢٧القانون المعدل رقم (
 فقرة الثالثة من المادة ذاتها.مشاهدتها دون قید" إلى نهایة ال

ثانیاً: اختلاف قرارات المحاكم الأردنیة بین تطبیق الأحكام الواردة في قانون العقوبات المتعلقة بضرورة  
خاذ المعتدى  تحقق العلانیة في جریمتي الذم والقدح، وتعلیق تحریك دعوى الحق العام على اتّ 

قاط الحق الشخصي من عدمه على جرائم الذم  ا لإسسقاطها تبعً إ علیه صفة المدعي الشخصي، و 
) من  ١١/أ) من قانون الاتصالات والمادة (٧٥ا لأحكام المادة ( والقدح والتحقیر المرتكبة خلافً 

قانون الجرائم الإلكترونیة، فضلاً عن ما ذهبت إلیه بعض قرارات المحاكم الأردنیة من تطبیق  
ومدى جواز  ،تعلقة بمفهوم الذم والقدح والتحقیربعض الأحكام الواردة في قانون العقوبات (كالم

ما عزاه المعتدي إلى المعتدى علیه، وحالات النشر المشروع للذم والقدح) دون  صحة ثبات إ
 . المرتكبة خلافًا لأحكام المادتین أعلاهالأخرى على جرائم الذم والقدح والتحقیر 

رسال رسالة ذم أو قدح إجب التطبیق على واقعة الوا ثالثاً: اختلاف قرارات المحاكم الأردنیة في النصّ 
/أ) من  ٧٥المادة ( إلیه بین نصّ والمُرسَل ل رسِ أو تحقیر بوسیلة إلكترونیة لم یشاهدها إلا المُ 

ا بین تطبیق  واختلافها أیضً  ،) من قانون الجرائم الإلكترونیة١١المادة ( قانون الاتصالات، ونصّ 
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)  ١٩٠، ١٨٩،  ١٨٨أ) منه، وقانون العقوبات بحدود المواد (/٧٥قانون الاتصالات بحدود المادة (
 .رتكبت جرائم الذم والقدح والتحقیر عبر الاتصال الهاتفيّ منه، إذا ما اُ 

 المقترحات:

 ع الأردني ما یلي: قترح على المشرّ أ

 ) من قانون الجرائم الإلكترونیة على النحو التالي: ١١المادة ( أولاً: تعدیل نصّ 

قانون العقوبات" إلى بدایة هذه المادة، مما یفضي إلى تطبیق كافة   أحكاممع مراعاة إضافة عبارة " -١
ا لأحكام المادة الأحكام الواردة في قانون العقوبات على جرائم الذم والقدح والتحقیر المرتكبة خلافً 

و أي  عن طریق الشبكة المعلوماتیة أو الموقع الإلكتروني أ ) من قانون الجرائم الإلكترونیة١١(
التي لم یرد بشأنها تنظیم خاص بموجب هذه المادة كالمتعلقة بمفهوم الذم والقدح  نظام معلومات،

والتحقیر، وضرورة تحقق العلانیة في جریمتي الذم والقدح، وتعلیق تحریك دعوى الحق العام على  
حالات ا لإسقاط الحق الشخصي، و سقاطها تبعً إ خاذ المعتدى علیه صفة المدعي الشخصي، و اتّ 

وغیرها من   كذلك حالات النشر المشروع للذم والقدحو  ،جواز إثبات صحة موضوع الذم أو القدح
 . الأحكام

من نطاق التوقیف في جرائم الذم والقدح   للحدّ  ؛الأعلى لعقوبة الحبس إلى سنتین تخفیض الحدّ  -٢
 ا لأحكام هذه المادة.والتحقیر المرتكبة خلافً 

 ) من قانون الاتصالات على النحو التالي:٧٥المادة ( ثانیاً: تعدیل نصّ 

 .هذه المادةحذف كلمة الإهانة الواردة في الفقرة (أ) من   -١
إضافة فقرة جدیدة إلى هذه المادة تقضي بتجریم الذم والقدح والتحقیر المرتكب بوسائل الاتصالات   -٢

وحصر الأول، مع ضمان تطبیق الأحكام الواردة في قانون العقوبات السابق ذكرها في المقترح 
نطاق تطبیق نصّ هذه الفقرة على جرائم الذم والقدح والتحقیر التي تُرتكب بوسائل الاتصالات من  

وتكون عقوبة هذا الجرم ذات ) من قانون الجرائم الإلكترونیة، ١١غیر الوسائل الواردة في المادة (
  على أن یكون الحدّ  ،یةمن قانون الجرائم الإلكترون أعلاهالعقوبة المنصوص علیها في المادة 

"مع مراعاة    هذه الفقرةالأعلى لعقوبة الحبس سنتین كما هو في المقترح الأول. كأن یكون نصّ 
أو   ،من أقدم على ذم عاقب كلّ الجرائم الإلكترونیة یُ ) من قانون ١١والمادة ( قانون العقوبات أحكام 

ة لا تقل عن ثلاثة  حبس مدّ أو تحقیر شخص باستخدام وسیلة من وسائل الاتصالات بال ،قدح
) ألفي  ٢٠٠٠تزید على ( ولا  ) مائة دینار١٠٠ولا تزید على سنتین وبغرامة لا تقل عن ( أشهر

 دینار". 
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